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بمقتضى القانون الأساســي عدد 53 لســنة 2013 المؤسس لهيئة الحقيقة والكرامة، يقوم مسار 

العدالة الانتقالية على كشــف حقيقة الانتهاكات الجســيمة أو الممنهجة لحقوق الإنســان ومساءلة 

ومحاســبة المتســببين فيها واقتراح التدابير الواجب اتخاذها من أجل جبر الضرر وردّ الاعتبار 

للضحايا ومن أجل ضمان عدم العود.

ولكشــف حقيقة الانتهاكات الجســيمة أوالممنهجة على حقّ من حقوق الانسان صادر عن أجهزة 

الدولــة او مجموعات او افراد تصرّفوا باســمها او تحت حمايتهــا، تعتمد هيئة الحقيقة والكرامة 

على دراســة شاملة لشكايات وشهادات الضحايا والشهود وذلك بتضمينها في قاعدة بيانات عبر 

اســتمارة مفصّلة تسمى »الإفـــــــــــــادة« تجمع من خلالها المعطيات الشفوية التي يصرّح بها 

مقدّم الإفادة. وتجمع هذه المعطيات خلال جلســات اســتماع سرّية تسجل بالصورة والصوت إن 

أمكن ذلك.

فــــــــهرس     تمهيــــــــــــد
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إن تعمير الإفادة عبر جلســة الاســتماع هي مرحلة أساســية في مســار كشــف الحقيقة وهو ما 

يقتضــي ان تصدر عنها أكثر ما يمكن مــن المعطيات الدقيقة عن مقدّم الإفادة. من الضروري 

أن ي دوّن متلقيّ الإفادة بكلّ دقةّ في مرحلة الاستماع، كل ما يقدمه مقدّم الافادة ويشير إليه من 

وسائل ووسائط متعددة قد تفيد في توثيق الانتهاكات وتساعد على فهم سياقها أو المتسببين فيها.

المعلومات حول المنسوب إليهم الانتهاك 

إن تحديــد هويــة المنتهك قد يكون أحيانا من أصعب ما قد يواجه المســتمع، ذلك أن المنتهكين 

غالبا ما يحاولون إخفاء هوياتهم، ولذلك فمثلا إن ســؤال شــاهد عيــان عن لباس الجندي الذي 

ارتكب جريمة قتل عمد أو قام بإيقاف تعســفي قد يشــير إلى رتبته، كشأن الشارات التي يحملها 

على كتفه. وكذلك فإن مثل ذلك اللباس قد يشــير إلى هوية الجهة التي ينتمي إليها. ومعلوم ان 

توفير معطيات عن المنســوب إليه الانتهاك وعن الجهة التي ينتمي اليها ومعرفة إن كان فردا 

أو جماعة من شأنه أن يساهم في تحديد المسؤولية عن الانتهاك موضوع البحث ويساعد على 

ربط المعطيات والشخصيات بعضها ببعض.

التعامل مع الشهود ومع الضحايا بالتبعية 

إنّ تعمير الإفادة في موضوع الشــهود المحتملين الذين يذكرهم مقدم الإفادة سيكون هو المحدد 

فــي الوصول إليهم ومن ثم المســاعدة على الوصول الــى الحقيقة.ولذلك فإنه إذا تبين من إفادة 

المصرّح وجود ضحايا مشــابهين ذكروا كشــهود أو كضحايا بالتبعيــة فإنه على الفريق إثبات 

الأسماء في لتتمكن الهيئة من الاتصال بهم مع دعوة المصرح بأن يحثهم على الاتصال لاحقا 

بالهيئة لتقديم إفاداتهم عند اللزوم.

مراعاة خصوصيات النوع الاجتماعي

تحرص هيئة الحقيقة والكرامة على الأخذ بعين الاعتبار شواغل الضحايا من النساء والأطفال.

وإن متلقــي الإفــادة مدعو لأن يتجنب إصدار أي حكم قيمــي إزاء الضحايا. وفي كل الحالات 

تجدر الملاحظة أن الاعتداءات الجنسية أو شبيهتها ليست حكرا على الضحايا من النساء.  

 

1 اهداف الاستماع
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يجب على متلقيّ الإفادة ان يتقيدّ بالقواعد الأساسية التالية:

المهنيةّ في التعامل

	-الالتــزام بهنــدام لائق والتحلـّـي بالأناقة لإعطاء صــورة جيدّة لموظّف عمومــي ويكون وجه 
مشرّف للهيئة.

	-تجنبّ الحكم الســلبي أو المســبق على مقدّم الإفادة. فمتلقي الإفادة ليس هو بالمحققّ الذي يبحث 
عن وسائل إدانة أو براءة لأي طرف

	-معاملة مقدّم الإفادة بلياقة واحترام

	-التحلي بالجدّ وسعة المعرفة والعناية الفائقة بالتفاصيل.

	-عدم الاستهانة بأي شيء من تفاصيل الملف مهما بدا صغيرا أو ثانويا

	-عدم التقليل من شأن مقدّم الإفادة، واستيعاب أي رأي يطُرح أمامه دون إبداء أيّ امتعاض، حتى 
لو تناقض مع القناعات الشخصية

المصداقيةّ والدقةّ  

	-الحرص على الوضوح والدقة فيما يصرح به خلال مقابلاته للضحايا والشــهود وذلك بشــرح 
طبيعة عمل الهيئة وبيان الهدف الذي تصبو إليه

	-الحرص على المصداقية في التصريحات وعدم إعطاء وعود لا تستطيع الهيئة الإيفاء بها.

احترام خصوصية مقدّم الإفادة والحفاظ على سرية المعطيات

-	يجب على متلقيّ الإفادة احترام سرية كلّ المعلومات والمعطيات الواردة من مقدّم الإفادة

	-عدم افشاء محتويات الملفات والشهادات لباقي الاعوان خارج فرق الاستماع وتلقيّ الافادات

	-يحجّر نشــر أيةّ معلومات متعلقة بالشــهادات الواردة ويشــمل ذلك على حدّ السواء المعلومات 
المتعلقة بالوقائع أو بالأشخاص

2 مدونة سلوك متلقي الافادة
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الموضوعيةّ والحياديةّ

تمُــارس هيئــة الحقيقة والكرامة مهامها وصلاحياتها بحيادية واســتقلالية تامّــة وفقا لما جاء به 

القانون الأساسي للعدالة الانتقالية وبالتالي على متلقيّ الإفادة أن يعمل على

-	توثيــق للحدث كما جاء على لســان مقدّم الإفادة، فلا يتدخّل ليفســر الأحــداث أو يقدّم تأويلاته 

الشخصية في كلّ مراحل الاستماع 

	-ألّ يحاول التأثير بقصد أو بغير قصد على مقدّم الإفادة وإنمّا يصف الأحداث وصفا محايدا كما 

يتلقاها من عند المصرّح

	-عدم التحيزّ لأيّ طرف أو رأي أو جهة كانت وعدم تجاهل أيّ معطيات يصرّح بها مقدّم الإفادة

عدم تضارب المصالح

	في صورة وجود متلقيّ الإفادة بوضعية تضارب مصالح مع مقدّم الإفادة، يجب عليه التبليغ عن 

ذلك في الحال للجهة المشرفة على السماعات ليقع إحالة الملفّ الى فريق استماع آخر

العلاقة مع وسائل الإعلام

	-عدم التعاطي مع أيّ وسيلة أو جهة إعلامية كانت والالتزام الكليّ بالمحافظة على السرّ المهني 

وبواجب التحفظّ

	-تحجير إفشاء أعمال الهيئة أو نشرها

	-تجنبّ كلّ تصرّف أو سلوك من شأنه المسّ من اعتبار الهيئة وهيبتها

	-عدم استعمال شبكات التواصل الاجتماعي للتعليق أو التدوين بخصوص ملفّ من ملفات الهيئة 

أو الضحايا أو الشهود أو المنسوب إليهم الانتهاك

علاقة متلقيّ الإفادة مع زملائه من فريق الاستماع

-	يجب أن تكون العلاقة بين المستمعين يسود فيها كامل الاحترام المتبادل

	-تجنبّ أيّ خلاف أو سوء فهم أو تشنجّ في حضور مقدّم الإفادة

	-وجوب التنسيق المسبق قبل البدء في جلسة الاستماع السرّي

	-في صورة حدوث خلاف يحول دون المواصلة، الرجوع الى المشرف وعدم فضّ هذا الخلاف 

امام مقدّم الإفادة

الفصول القانونية ذات العلاقة

الفصــل31 من قانون العدالة الانتقالية ولا يحــق الحصول على المؤيدات والوثائق التي بحوزة 

الهيئــة أو الاطلاع عليها إلا من قبل المعنيين بها والمؤاخذين بموجبها وفي الحالات الأخرى لا 

يكون ذلك إلا بمقتضى إذن منها

	 الفصل 66 من قانون العدالة الانتقاليةيعاقب بالســجن لمدة أقصاها ســتة أشــهر وبخطية قدرها 

ألفا دينار كل شخص يكشف عن أية معلومات سرية تحصل عليها بمناسبة عمله بالهيئة

	الفصــل 35 من قانون العدالة الانتقاليةيعُتبــر أعضاء الهيئة وأعوانها والعاملون معها موظفون 

عموميون على معنى احكام الفصل 82 من المجلة الجزائية«.

	الفصل 109 من المجلة الجزائية: »يعاقب بالســجن مدة عام الموظف العمومي أو شــبهه الذي 

بدون موجب ينشــر ما فيه مضرة للدولة أو لأفراد الناس من كل كتب أؤتمن عليه أو حصل له 

به العلم بسبب وظيفته أو يطلع عليه غيره. والمحاولة موجبة للعقاب«.
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تتمثل الاستعدادات المثلى فيما يلي:

•	إعداد وتجهيز مكتب الاستقبال )طاولة وكرسي وحاسوب مربوط بالشبكة الداخلية، المطبوعات 

اللازمة( و الات التسجيل.

•	اغلاق الهواتف النقالة

تتم تهيئة الفضاء )الرسم أسفله( داخل مكتب الاستماع بحيث يجلس مقدم الإفادة في موقع حيث 

يكون مشرفا على كامل الفضاء )الباب والنوافذ والمستمعين(. 

يحتوي المكتب على مشجب وقارورة ماء على ذمة مقدم الإفادة. 

سير المقابلة

يبادر الفريق بالسلام والترحيب والدعوة إلى الجلوس بعد تقديم نفسه وذلك بعبارة مثل:

»أهلا ومرحبا بيك سي فلان اوللا فلانة بهيئة الحقيقة والكرامة. انا فلان )الاسم واللقب والخطّة 

الوظيفية بالهيئة(. تفضل أرتاح.«ان شاء الله ما تعبناكش ... احنا اليوم باش نسمعوك في جلسة 

استماع سريةّ...«  

حصيلة هذا الاستقبال:

* 	شعور المودع بالاعتراف به من المحيطين به 

* الشعور بالثقة وبالراحة

* شعور بأنه ليس وحيدا

* و ان يصبح مستعدا للمحاورة

ثم يغلق الباب بعد الاستئذان من مقدّم الإفادة و تنطلق الجلسة و تستوجب

3 التنظيم المادي
 لجلسة الاستماع
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1	- التأكد في مطابقة هوية مقدّم الإفادة مع رقم الملف المودع.

2- تقديم الجلســة في اطارها القانوني وإعطاء لمحة حول الإجراءات المتبّعة بجلســة  الاستماع 

السري.

 3-طلب اذن مقدّم الإفادة بخصوص تســجيل الجلسة الصوتي والبصري. وعند القبول، امضاء 

الوثيقة المعتمدة في الغرض

 4-أخــذ فرصة للتعرف على شــخصيةّ مقــدّم الإفادة وتعمير الجانــب الاجتماعي والمدني  من 

الإفادة.

5-	 فســح المجال لمقدم الإفادة للكلام: »تفضل لو تســمح أعطينا شــنوا صارلك بالضبط...«.   

ويقوم فريق الاستماع بمتابعة وتدوين كلّ ما يصرّح به مقدّم الإفادة والتدخّل بالأسئلة الموجودة 

بالإفادة ويكون التدخل متمشــيا مع الاحداث المســرودة وبطريقة سلسة وبكلّ ادب وتوضيح انّ 

ذلك يدخل في تسجيل المعلومة بكلّ دقةّ.

6-	 فــي صــورة ان أرفق مقدّم الإفادة معه وثائق اضافيةّ وطلب تســجيلها لتكون مدعّما لملفه، 

القيام بعملية التسجيل وتحيين ملفه بهذه الوثائق الجديدة وارفاقها مع الإفادة.

7-	 في صورة معاينة أيّ اضطراب نفســي أو بدني أو توعّك صحي طارئ لمقدّم الإفادة أثناء 

جلســة الاســتماع الســري، يجب التعامل بكلّ هدوء مع الوضعية ووقف الجلسة وقتيا الى حين 

تحسّــن حالته وان تواصلت الوضعيةّ وتعقدّت يجب اســتدعاء المختصّ النفســي أو الطبيب وان 

استدعى الأمر وقف الجلسة وتأجيلها لموعد لاحق حتى تحسّن حالة مقدّم الإفادة. 

يجب على الفريق أن يشرح بصفة مجرّدة ودون تقديم وعود دور الهيئة فيما يتعلق بتدخلاتها  	-8

لصالح الضحايا: 

*	مجال كشــف الحقيقة وحفظ الذاكرة: اســتعمال المعلومات لصياغــة التقارير ولمبادرات حفظ 

الذاكرة.

*	مجــال المتابعــة القضائية: اعلام الضحية بأن كل الملفات ســوف لن تتم معالجتها وفق الآليات 

القضائية.

*	مجــال جبــر الضرر: اعلام الضحايــا بأن هيئة الحقيقة والكرامة ليســت مفوّضــة فقط بالقيام 

بالتعويض الاستعجالي وذلك بالتصريح بمعايير الاختيار. 

*	وكذلــك اعلام الضحية بأن الهيئة ســتعدّ برنامجا لجبر الضرر الشــامل أثناء عهدتها، وهو ما 

يستدعي الانتظار. ).

*	ضمانات عدم التكرار: اعلام الضحية باستعمال المعلومات حول الانتهاكات لضبط الإصلاحات 

الضروريــة الواجب القيام بها لضمان عــدم التكرار )الإصلاح في القطاع الأمني، في القضاء، 

الفحص الوظيفي وغير ذلك

لا يحقّ لمتلقيّ الإفادة تقديم أيّةّ عهود أو التزامات. 	-9

10-بعــد توضيــح طلبات مقدّم الإفادة، بجب التأكيد أنّ الهيئة لا تكــون إجراءاتها آنيةّ بل يجب 

اســتكمال الأبحاث والتحــرّي في الملفات والمعلومات المصرّح بها. وانّ جبر الضرر الشــامل 

يستوجب استكمال اعمال التحقيق وغلق الملف نهائيا. 

11-وفــي صورة وجود طلبات اســتعجالية اجتماعية او صحيةّ، توجيه مقــدّم الإفادة الى وحدة 

العناية الفورية للقيام بالإجراءات المتبّعة في الغرض.

12-التحفيز على العودة وبيان استعداد الهيئة لقبول أي معلومات أخرى

13-تتمثل الوثائق التي يمضي عليها مقدم الإفادة في الترخيص للهيئة في اســتعمال المعطيات. 

فــي هــذا المجال يتعين الحصول على موافقة صريحة من مقــدم الإفادة بعد إعلامه بوضوح أنّ 

المعطيــات التــي يدلي بها قد تؤدي بالملف بين يدي الدوائــر المتخصصة مع النتائج التي يمكن 

أن تترتب عن ذلك. كما يتوجب تســجيل موافقة الضحية بالصوت والصورة إذا كان لا يحســن 

القراءة والكتابة ويمضي معه على الترخيص
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* 	تحديد هويتهم ) الإسم واللقب, القرابة , تاريخ الولادة ,النشاط(

* 	حالة المسكن

*	 كيفية إستغلاله

*	 مرافق العلاج القريبة من المحل السكني

البيانات المتوفرة بالبوابة الخاصة بالحالة الصحية و الملف الطبي والمتمثلة في: 	.9

*	ا لسوابق الطبية ) يرجي الإجابة بلا توجد في حال الإجابة بلا عن هذا السؤال(

* 	الامراض المزمنة ) يرجي الإجابة بلا توجد في حال الإجابة بلا عن هذا السؤال(

* 	المرض المهني) يرجي الإجابة بلا توجد في حال الإجابة بلا عن هذا السؤال(

*	 السقوط البدني ) يرجي الإجابة بلا توجد في حال الإجابة بلا عن هذا السؤال(

*	 الادويــة المســتعملة بصفة مسترســلة ) يرجي الإجابة بلا توجد في حــال الإجابة بلا عن هذا 
السؤال(

* 	الوثائق الطبية المصاحبة للإفادة ) يرجي الإجابة بلا توجد في حال عدم توفر وثائق(

* 	علاجات مستوجبة ) يرجي الإجابة بلا توجد في حال الإجابة بلا عن هذا السؤال(

* 	قائمة المتضررين بالتبعية) الإسم, العلاقة, كيفية الإتصال به(

* 	تفصيل طلبات الضحية : كشــف الحقيقة/  جبر الضرر / المحاســبة / التحكيم والمصالحة  / 
طلب أخر

*	  كشف الحقيقة )يجب الإجابة عن هذا السؤال في صورة ما إذا تم إختياره كإجابة علي السؤال 
المتعلق بتفصيل طلبات الضحية( 

*	 جبر الضرر )يجب الإجابة عن هذا الســؤال في صورة ما إذا تم إختياره كإجابة علي الســؤال 
المتعلق بتفصيل طلبات الضحية( 

*	  المحاســبة )يجب الإجابة عن هذا الســؤال في صورة ما إذا تم إختياره كإجابة علي الســؤال 
المتعلق بتفصيل طلبات الضحية( 

*	 التحكيم والمصالحة )يجب الإجابة عن هذا الســؤال في صورة ما إذا تم إختياره كإجابة علي 
السؤال المتعلق بتفصيل طلبات الضحية( 

* 	هل تقبل الضحية بألية التحكيم والمصالحة إن عرضت عليها

10.البيانات المتوفرة بالبوابة الخاصة بتوصيات ومقترحات مقدم الإفادة والمتمثلة في:

* 	جبــر ضرر الضحايا الأفراد )يرجي الإجابــة بلا توجد في حال عدم إقتراح مقدم الإفادة لأي 
مقترح او توصيات تتعلق بهذا السؤال(

* 	جبر ضرر المنطقة المهمشــة )يرجي الإجابة بلا توجد في حال عدم إقتراح مقدم الإفادة لأي 
مقترح او توصيات تتعلق بهذا السؤال(

* 	إصلاح المؤسسات )يرجي الإجابة بلا توجد في حال عدم إقتراح مقدم الإفادة لأي مقترح او 
توصيات تتعلق بهذا السؤال(

*	 حفــظ الذاكــرة )يرجــي الإجابة بلا توجــد في حال عدم إقتــراح مقدم الإفــادة لأي مقترح او 
توصيات تتعلق بهذا السؤال(

* 	هل يمكن إستخدام المعطيات التي ادليت بها في مجال حفظ الذاكرة )يرجي الإجابة بلا توجد 
في حال عدم إقتراح مقدم الإفادة لاي مقترح او توصيات تتعلق بهذا السؤال(
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4 قائمة الأسئلة الأساسية التي يفترض الإجابة 
عليها إجباريا بالإفادة

صفة الضحية والسبب 	.1

البيانــات المتوفــرة بالبوابــة الخاصــة بهويــة مقدم الإفادة )اســم، لقب، تاريــخ الولادة*،  	.2
نــوع وثيقة التعريف، رقــم وثيقة التعريف، الجنس*، الجنســية، المســتوى التعليمي*، التغطية 

الاجتماعية*، المهنة الحالية، الولاية*، المعتمدية*، وسيلة الاتصال(

البيانــات المتوفرة بالبوابة الخاصة بهوية الضحية في صورة ما كان المســتمع إليه ليس  	.3
هو من تعرض للانتهاك )اسم، لقب، تاريخ الولادة*، نوع وثيقة التعريف، رقم وثيقة التعريف، 
الجنــس*، الجنســية، المســتوى التعليمي*، التغطيــة الاجتماعيــة*، المهنة الحاليــة، الولاية*، 

المعتمدية*، وسيلة الاتصال(

البيانات المتوفرة بالبوابة الخاصة بســياق الانتهاك: التواريخ، المرحلة التاريخية، الســبب  	.4
المباشر للانتهاك(

الانتهاكات: قائمة الانتهاكات 	.5

عند تســجيل معطيات تتعلق بأي انتهاك، وبالإضافة إلى الأســئلة الخاصة بكلّ انتهاك، يجب  	.6
الإجابة عن كل الأسئلة التي من شأنها الإجابة عن الأسئلة التالية 1 : 

*	متى تعرضت الضحية للانتهاك 

*	من قام بالانتهاك مع تحديد الجهة أو المؤسسة التي ينتمي إليها القائم بالانتهاك 

*	المكان الذي شهد وقائع الانتهاك

*	الكيفية والأسباب المؤدية لوقوع الانتهاك

البيانات المتوفرة بالبوابة الخاصة بالمعطيات الاجتماعية والمتمثلة في:  	.7

*	ما هو المستوي الدراسي قبل الانتهاك

1 انظر تفاصيل الأسئلة حسب الانتهاكات في الملحق
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*	ما هو الوضع العائلي قبل الانتهاك

*	ما هو الوضع المهني قبل الانتهاك

*	الوضع الاسري بعد الانتهاك

*	تحديد طبيعة الضرر الذي لحق بالضّحية

*	الأضرار الحاصلة: بدني )اذكره في حال الإجابة بنعم(

*	الأضرار الحاصلة: نفسي )اذكره في حال الإجابة بنعم(

*	الأضرار الحاصلة: معنوي )اذكره في حال الإجابة بنعم(

*	الأضرار الحاصلة: اجتماعي )اذكره في حال الإجابة بنعم(

*	الأضرار الحاصلة: ثقافي )اذكره في حال الإجابة بنعم(

البيانات المتوفرة بالبوابة الخاصة بالوضع الحالي للضحية والمتمثلة في: 	.8

*	ماهي قيمة الدخل الشهري

*	مصادره

*	عدد أفراد الاسرة في الكفالة

*	عدد أفراد الاسرة المشتغلين

*	تحديد هويتهم )الاسم واللقب، القرابة، تاريخ الولادة، النشاط(

*	حالة المسكن

*	كيفية استغلاله

*	مرافق العلاج القريبة من المحل السكني

*	الوثائق الطبية المصاحبة للإفادة )يرجي الإجابة بلا توجد في حال عدم توفر وثائق(

*	علاجات مستوجبة )يرجي الإجابة بلا توجد في حال الإجابة بلا عن هذا السؤال(

*	قائمة المتضررين بالتبعية )الاسم، العلاقة، كيفية الاتصال به(

*	تفصيل طلبات الضحية: كشف الحقيقة/ جبر الضرر / المحاسبة / التحكيم والمصالحة / طلب 
أخر

*	كشــف الحقيقة )يجب الإجابة عن هذا الســؤال في صورة ما إذا تم اختياره كإجابة على السؤال 
المتعلق بتفصيل طلبات الضحية( 

*	جبر الضرر )يجب الإجابة عن هذا الســؤال في صورة ما إذا تم اختياره كإجابة على الســؤال 
المتعلق بتفصيل طلبات الضحية( 

*	 المحاســبة )يجب الإجابة عن هذا الســؤال في صورة ما إذا تم اختياره كإجابة على الســؤال 
المتعلق بتفصيل طلبات الضحية( 

*	التحكيــم والمصالحة )يجب الإجابة عن هذا الســؤال في صــورة ما إذا تم اختياره كإجابة على 
السؤال المتعلق بتفصيل طلبات الضحية( 

*	هل تقبل الضحية بألية التحكيم والمصالحة إن عرضت عليها

البيانات المتوفرة بالبوابة الخاصة بتوصيات ومقترحات مقدم الإفادة والمتمثلة في: 	.10

*	جبــر ضــرر الضحايا الأفراد )يرجي الإجابة بلا توجد في حــال عدم اقتراح مقدم الإفادة لأي 
مقترح او توصيات تتعلق بهذا السؤال(

*	جبر ضرر المنطقة المهمشــة )يرجي الإجابة بــا توجد في حال عدم اقتراح مقدم الإفادة لأي 
مقترح او توصيات تتعلق بهذا السؤال(

*	إصلاح المؤسســات )يرجي الإجابة بلا توجد في حال عدم اقتراح مقدم الإفادة لأي مقترح او 
توصيات تتعلق بهذا السؤال(

*	حفظ الذاكرة )يرجي الإجابة بلا توجد في حال عدم اقتراح مقدم الإفادة لأي مقترح او توصيات 
تتعلق بهذا السؤال(

*	هل يمكن اســتخدام المعطيات التي ادليت بها في مجال حفظ الذاكرة )يرجي الإجابة بلا توجد 
في حال عدم اقتراح مقدم الإفادة لأي مقترح او توصيات تتعلق بهذا السؤال(
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ملاحــــــــق
ملحق عدد 1: قائمة الأسئلة الأساسية 

التي يفترض الإجابة عليها إجباريا 
بالإفادة حسب الانتهاك
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‌أ.	القتل العمد

o	تاريخ الانتهاك

o	حدوث الوفاة عن طريق 

o	هل كانت الضحية موقفة أو سجينة ساعة القتل

o	هل وجدت جثة الضحية

o	أين 

o	هل سلمت الجثة إلى أهل الضحية

o	هل تعتبر أن القاتل ينتمي إلى جهاز 

الإعدام دون توفر محاكمة عادلة ‌ب.	

o	تاريخ الانتهاك

o	بأي طريقة تم الإعدام 

o	المحكمة التي اصدرت الحكم 

o	هل تمتعت الضحية بحقها في الدفاع القانوني  

o	التهم الموجهة للهالك

o	»قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية/ نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(«

الاغتصاب والعنف الجنسي ‌ج.	

o	صنف الانتهاك 

o	سياق الانتهاك الجنسي 

o	تاريخ الانتهاك 

o	مكان الانتهاك )الجهة / الولاية( 

o	هل تكرر الانتهاك 

o	»قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية/ نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(«

o	هل تقدمت الضحية بشكوى عن الانتهاك الجنسي 

‌د.	التعذيب

o	تاريخ فترة الانتهاك 

o	مكان التعذيب 

o	حدده: الولاية 

o	حدده: المؤسسة الأمنية 

o	»قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية/ نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(«

o	هل نتج عن التعذيب اعتراف الضحية بأفعال لم تقترفها 

o	هل ترتب عن ذلك محاكمة 

‌ه.	الاختفاء القسري

o	متي وقع حدث الاختفاء 

o	أين وكيف شوهدت الضحية لآخر مرة قبلا اختفاءها 

o	إلى أي مكان اخذت الضحية 

o	إذا ما تم الاختفاء خلال الإيقاف من هي الوحدات او السلط التي قامت بالعملية 

o	هل اعترفت السلط الإدارية بالإيقاف

o	»قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية/ نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(«

التخفي الاضطراري ‌و.	

o	متي اضطرت الضحية للتخفي

o	لماذا كان ذلك

o	أين كان ذلك

o	قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية / نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(

o	هل تعتبر الضحية ذلك التخفي سببا مباشرا في مضار لها أو لأسرتها
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الدّفع إلى الهجرة القسرية ‌ز.	

o	تاريخ ومكان الهجرة

o	 مكان الهجرة

o	السياق المؤدي للهجرة

o	هل كانت الهجرة قانونية

o	هل كانت الهجرة بجواز سفر

o	ماهي المدة المقضّاة في المهجر

o	»قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية/ نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(«

الإيقاف التعسفي ‌ح.	

o	تواريخ حوادث الإيقاف

o	أسلوب الإيقاف

o	»قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية/ نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(«

o	مكان الاحتجاز

o	حدده: الولاية

o	حدده: المؤسسة الأمنية

o	هل تعتبر الضحية أن إيقافها تعفسي

o	إن كان الجواب بنعم فلماذا

التقاضي والمحاكمة العادلة ‌ط.	

o	مكان محكمة الاستئناف

o	من مارس حق الاستئناف

o	هل تمتعت الضحية بحق الدفاع

o	هل استفادت الضحية من خدمات محام

o	هل تمت الاستجابة للطعون والسماح بمناقشتها

o	هل تمت تحريرات مكتبية

o	هل سمح للمحامين بحضورها

o	هل تم تلاوة قرار دائرة الاتهام بصفة كاملة في الجنايات

o	هل تمت مواجهة الضحية بقائمة التهم والنصوص القانونية المنطبقة

o	هل تم التصريح بالحكم بجلسة علنية

o	هل تمتعت الضحية بحقها في ممارسة الطعون

o	السند القانوني التي أصدر بموجبه الحكم

o	نص الحكم

o	من مارس الحق في التعقيب

o	الإجراءات لدي محكمة التعقيب

o	قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية / نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(

المعاملة المهينة في السجن ‌ي.	

o	سجن )قبل / بعد المحاكمة(

o	الفترة

o	مكان السجن 

o	هل تم نقل الضحية من سجن الي سجن

o	كم مرة تم ذلك

o	هل سلطت على الضحية عقوبات

o	كم مرة عوقبت الضحية

o	مكان السجن 

o	التاريخ

المراقبة الإدارية ‌ك.	

o	 متي تم إطلاق سراح الضحية من السجن

o	هل تضمن قرار المحكمة حكما بالمراقبة الإدارية

o	ماهي الإجراءات الإدارية التي طولبت الضحية بالخضوع إليها
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o	عدد الإمضاءات الدورية

o	متى انتهت المراقبة الإدارية

o	»قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية/ نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(«

الإقامة الجبرية ‌ل.	

o	تاريخ الانتهاك

o	مكان الإقامة الجبرية

o	هل وفرت الجهة المنتهكة مقر إقامة للضحية 

o	»قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية/ نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(«

‌م.	انتهاك الحق في التنقل إلى الخارج

o	هل منعت الضحية من استخراج جواز السفر

o	هل منعت الضحية من تجديد جواز السفر

o	هل افتكت منها جواز السفر

o	هل منعت الضحية من السفر إلى الخارج

o	التاريخ

o	هل كان تحجير السفر بمقتضي 

o	أسباب الانتهاك وسياقه

o	هل حصلت الضحية على جواز سفر أو استرجعته بعد المنع

o	التاريخ

الدّفع إلى الطّلاق ‌ن.	

o	هل مورست ضغوط ومساومة على الضحية أو قرينها لدفعهما على الطلاق

o	ماهي هذه الضغوط

o	»قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية/ نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(«

o	هل نتج عنها طلاق

o	من الذي أجبر علي رفع دعوي الطلاق

‌س.انتهاك حرية التعّبير والإعلام

o	صفة المصرح

o	مجال النشاط التي وقع عليه الانتهاك

o	فيما تمثل الانتهاك

o	فترة الانتهاك

o	آثار الانتهاك

انتهاك حرية التجّمّع السّلمي ‌ع.	

o	الانتهاك يتعلق )بفرد او مجموعة(

o	الولاية

o	الفترة التاريخية

o	سياق الانتهاك

o	هل يمكن تحديد أي من مرتكبي الانتهاكات

o	»قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية/ نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(«

انتهاك حق تكوين الجمعيات ‌ف.	

o	الفترة التاريخية

o	اسم المؤسس او المؤسسين

o	اسم الحزب او الجمعية

o	ميدان نشاط الجمعية )ذات صبغة عامة(

o	ميدان نشاط الجمعية )ذات صبغة خاصة(

o	نطاق العمل الجغرافي

o	هل حرمت الجمعية او النقابة او الحزب بمطلب للحصول على رخصة
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o	إذا كان الجواب بنعم لماذا

o	ماذا كان رد السلطة المعنية

o	سياق الانتهاك

o	التهمة المعتمدة في الانتهاك

o	»قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية/ نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(«

o	آثار الانتهاك

‌ص.انتهاك ممارسات المعتقد والعبادة

o	موضوع الانتهاك

o	حدده

o	تاريخ الانتهاك

o	الولاية

o	من كان يقوم بالانتهاك

o	»قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية/ نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(«

انتهاك حرية اللباس والمظهر ‌ق.	

o	هل انتهكت الضحية بسبب

o	حدده

o	متي تعرضت الضحية للمضايقة او الانتهاك بسبب اللباس او المظهر

o	أشكال ومظاهر هذا الانتهاكات

o	هل أجبرت الضحية على تغيير لباسها او مظهرها بسبب تلك الانتهاكات والمضايقات 

o	»قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية/ نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(«

التجنيد القسري ‌ر.	

o	تاريخ التجنيد

o	سياق التجنيد

o	الجهة التي قامت بإيقاف الضحية 

o	هل أعلموا الضحية مباشرة بوضع )الإيقاف، التجنيد(

o	إلى أين تم اقتيادها

o	ما هو تاريخ وصولها إلى المحتشد او الثكنة

o	هل تمت معاملة المجندين تعفسيا كمجندين عاديا

o	متى تم تسريح الضحية 

o	هل تسلمت الضحية بطاقة تسريح من الجندية

o	هل سمح لها بالدراسة بعد التسريح

o	»قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية/ نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(«

الاعتراف بصفة مقاوم للمستعمر ‌ش.	

o	هل اعترف بالضحية كمقاوم للمستعمر

o	بأي شكل تم الاعتراف

o	التاريخ

o	قيمة الجراية

o	الجهة المصدرة

o	رقم دفتر مقاوم

o	الامتيازات المترتبة عن دفتر مقاوم

o	قائمة المنتفعين 

o	»قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية/ نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(«
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الإصابة أثناء الاحتجاجات ‌ت.	

o	سياق الاحداث

o	تواريخ المشاركة 

o	تاريخ الإصابة

o	نوع الإصابة

o	النتيجة المباشرة

o	هل حصلت الضحية على شهادة طبية في الاضرار 

o	»قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية/ نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(«

انتهاك الحقّ في السّكن ‌ث.	

o	فيما يتمثل الانتهاك

o	انتهاك الحق في السكن

o	انتهاك حرمة المسكن

o	سياق الانتهاك

o	تاريخ الانتهاك

o	مكان الانتهاكات

o	الجهة، الولاية

o	من المنسوب إليه الانتهاك

o	حدده )الفاعل، العمر، الجنس، المؤسسة، الدور(

o	الإجراءات التي اتخذت إثر الانتهاك ومآلها

المنع من الارتزاق ‌خ.	

o	موضوع الانتهاك

o	اشكال تنفيذ الانتهاك

o	تاريخ الانتهاك

o	مكان الانتهاك

o	الولاية

o	القائم بالانتهاك

o	اذكره )تحديد الهوية، الفاعل، العمر، الجنس، المؤسسة، الدور(

o	سياق الانتهاك

o	في حال الطرد، هل تم عرض الضحية على مجلس التأديب

o	في حال الطرد هل تحصلت الضحية على قرار عزل

o	في حال الطرد هل وقع احترام الإجراءات القانونية للطرد

‌ذ.	انتهاك الحقّ في الصّحة

o	هل هناك انتهاك جماعي لحق الصحية 

o	غياب المرافق الصحية 

o	هل هناك انتهاك لحقوق فردية في الصحة

o	اذكرهم

o	تاريخ الانتهاك

o	سياق الانتهاك

o	المنسوب إليه الانتهاك

o	اذكرهم )الفاعل، العمر، الجنس، المؤسسة، الدور(
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‌ض.انتهاك حق التعّلمّ

o	هل تعرضت الضحية لانتهاك حق التعلم

o	إذا كان الجواب نعم هل كان السبب

o	اذكره

o	التاريخ

o	»قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية/ نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(«

o	ماهي نتائج ذلك

o	آخر درجة تعليمية عند الانتهاك

o	كيف كان تعامل الضحية مع الانتهاك

انتهاك الحرية الأكاديمية ‌ظ.	

o	هل يتعلق التصريح بحق

o	متي حدث الانتهاك

o	في أي مؤسسة تم الانتهاك

o	حددها: الولاية

o	حددها: المؤسسة الجامعية

o	فيما يتمثل الانتهاك

o	طريقة تنفيذ الانتهاك 

o	من القائم بالانتهاك

o	حدده بدقة )الفاعل، العمر، الجنس، المؤسسة، الدور(

انتهاك حرية الثقّافة ‌غ.	

o	هل يتعلق التصريح بحق

o	في أي مؤسسة تم الانتهاك 

o	فيما يتمثل الانتهاك

o	طريقة تنفيذ الانتهاك

o	من القائم بالانتهاك

تزوير الانتخابات ‌أ‌أ.	

o	هل لدى المصرح شهادة يقدمها لهيئة الحقيقة والكرامة بخصوص جريمة تزييف الانتخابات 

في تونس قبل جانفي 2014

o	بأي موعد انتخابي تتعلق الشهادة

o	سنوات

o	التاريخ

o	هل كان المصرح مسجلا في القائمة الانتخابية

o	هل ساهم في العملية الانتخابية

o	أين حصلت الاحداث المصرح عنها

o	في أي مرحلة من الانتخابات حصلت اعمال التزوير التي شاهدتها

o	الانتهاكات قبل الاقتراع

o	الانتهاكات اثناء الاقتراع

o	الانتهاكات بعد عملية الاقتراع

o	قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية / نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(

o	هل لديك مؤيدات او وثائق تتعلق بشهادتك
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انتهاك حرية الثقّافة ‌غ.	

o	هل يتعلق التصريح بحق

o	في أي مؤسسة تم الانتهاك 

o	فيما يتمثل الانتهاك

o	طريقة تنفيذ الانتهاك

o	من القائم بالانتهاك

تزوير الانتخابات ‌أ‌أ.	

o	هل لدى المصرح شهادة يقدمها لهيئة الحقيقة والكرامة بخصوص جريمة تزييف الانتخابات 

في تونس قبل جانفي 2014

o	بأي موعد انتخابي تتعلق الشهادة

o	سنوات

o	التاريخ

o	هل كان المصرح مسجلا في القائمة الانتخابية

o	هل ساهم في العملية الانتخابية

o	أين حصلت الاحداث المصرح عنها

o	في أي مرحلة من الانتخابات حصلت اعمال التزوير التي شاهدتها

o	الانتهاكات قبل الاقتراع

o	الانتهاكات اثناء الاقتراع

o	الانتهاكات بعد عملية الاقتراع

o	قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية / نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(

o	هل لديك مؤيدات او وثائق تتعلق بشهادتك

الفساد المالي ‌ب‌ب.	

o	هل يتعلق التصريح بجريمة

o	هل سبق أن صرح او بلغ بذلك

o	في صورة عدم التصريح اذكر أسباب ذلك

o	الجهة المتضررة

o	اسمها

o	الولاية

o	قائمة المنسوب إليه الانتهاك )الهوية / نوع المؤسسة / الولاية / المؤسسة / الدور(

o	متي حدث ذلك

o	هل هناك اخرون )زملاء، شهود، إلخ( لهم معرفة بالموضوع ينبغي الاتصال بهم

إقصاء ممنهج لمناطق ‌ج‌ج.	

شَت سابقا في مجال التمتع بثمار  o	هل تعتبر أن المجموعة التي تمثلها )جهة، مدينة، قرية( قد هُمِّ

التنمية 

o	اذكرها

o	مظاهر التهميش

o	حدد الفترة التاريخية التي حدث فيها التهميش

o	هل لديك إثباتات ومؤيدات عن ذلك الانتهاك

o	ما هو السبب الخفي أو المعلن للتهّميش

o	ما هو التعويض العادل حسب رأيك عن ذلك التهميش الجماعي

o	المنسوب إليه الانتهاك

انتهاك غير مفصّل ‌د‌د.	

o	طبيعة الانتهاك

o	سياق الانتهاك

o	مكان وزمان الانتهاك

o	القائم بالانتهاك

o	آثار الانتهاك
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ملحق 2 وثائق مرجعية لهيئة الحقيقة والكرامة
متعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان وبتكييفها القانوني

بالجسيم أو الممنهج
أفريل 2017

مقدمة 
القانــون عــدد 2013-53 مؤرخ في 24 ديســمبر 2013 المتعلق بإرســاء العدالــة الانتقالية 

وتنظيمها

أنشئت هيئة الحقيقة الكرامة بموجب القانون 53 الأساسي2013-، وستكون حسب الفصل 39 
منه، )من بين مهامها الأخرى(، مسؤولة عن:

-	»جمع المعطيات ورصد الانتهاكات وإحصاؤها وتثبيتها وتوثيقها من أجل وضع قاعدة بيانات 
وإعداد سجلّ موحّد لضحايا الانتهاكات«،

-	» تحديد مســؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى في الانتهاكات التي تشملها أحكام هذا 
القانون، وتوضيح أسبابها واقتراح الحلول التي تحول دون تكرارها مستقبلا«، )....(

يشــمل عمــل الهيئــة وفقا للفصل 3 مــن القانون، البحــث والتقصي في الانتهاكات »الجســيمة 
والممنهجة« لحقوق الإنسان  وذلك خلال الفترة ما بين 1 جويلية 1955 و24 ديسمبر 2013. 

وينصّ الفصل 3 من القانون على مايلي:

»الانتهاك على معنى هذا القانون هو كل اعتداء جســيم أو ممنهج على حقّ من حقوق الإنســان 
صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرّفوا باســمها، أو تحت حمايتها وإن لم تكن 
لهم الصّفة أو الصلاحية التي تخوّل لهم ذلك. كما يشمل كلّ اعتداء جسيم وممنهج على حقّ من 

حقوق الإنسان تقوم به مجموعات منظّمة«.

وينصّ الفصل 8 من القانون على قائمة غير حصرية من الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان 
التي تبتّ فيها الدوائر المتخصّصة التي أنشئت وفقا لذات القانون.

كما ينصّ الفصل على ما يلي:
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» تحدث بأوامر دوائر قضائية متخصّصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف، 
تتكوّن من قضاة، يقع اختيارهم من بين من لم يشاركوا في محاكمات ذات صبغة سياسية، ويتم 

تكوينهم تكوينا خصوصيا في مجال العدالة الانتقالية. »

تتعهّــد الدوائر المذكــورة بالنظر في القضايا المتعلقّة بالانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان 
حسب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها و أحكام هذا القانون، ومن هذه الانتهاكات خاصة:

•	القتل العمد، 

•	الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي، 

•	التعذيب، 

•	الاختفاء القسري، 

•	الإعدام دون توفرّ ضمانات المحاكمة العادلة

 كما تتعهّد هذه الدوائر بالنظر في الانتهاكات التي تحال عليها من الهيئة حســب الفصل 8 انف 
الذكر »والمتعلقّة بتزوير الانتخابات وبالفســاد المالي وســوء استعمال المال العام والدفع إلى 

الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية.«

بالإضافــة إلــى الانتهاكات التي وردت بالفصل 8 بصريح العبارة، وضعت الهيئة قائمة أشــمل 
تحتوي على ما يلي1:

-	التخفي الاضطراري خوف الملاحقة والاضطهاد

-	الايقاف التعسفي

-	انتهاك الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة

  

1 قائمة تم وضعها ونشرها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة

-	المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

-	المراقبة الإدارية

-	الاقامة الجبرية وانتهاك حرية التنقلّ داخل البلاد

-	انتهاك حرية التنقل خارج البلاد، والحق في جواز سفر

-	الدفع الى الطلاق والاجبار عليه 

-	انتهاك حرية التعبير والإعلام والنشر

-	انتهاك الحق في حرية التجمع السلمي

-	انتهاك الحق في تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية و النقابات.

-	انتهاك الحق في ممارسة المعتقد والعبادة

-	انتهاك الحق في حرية اللباس والمظهر

-	عدم الاعتراف بصفة »مقاوم للمستعمر«

-	الاصابة أثناء المظاهرات والاحتجاجات والانتفاضات أو بمناسبتها

-	انتهاك الحق في السكن وحرمة المسكن

-	المنع من الارتزاق وأشكال الاعتداء على حق الشغل

-	انتهاك الحق في الصحة

-	انتهاك الحق في التعلمّ

-	انتهاك الحرية الأكاديمية

-	انتهاك حرية الثقافة

-	انتهاك الحق في الملكية

-	تزوير الانتخابات

-	الفساد المالي وسوء استعمال المال العام

-	التهميش والإقصاء الممنهج  لمناطق أو مجموعات محدّدة

-	التجنيد القسري

wإنتهاك آخر قد تكون تعرضت له الضحية	-



دليـــــــــل متلقيّ الإفــــــــــــــــادةدليـــــــــل متلقيّ الإفــــــــــــــــادة

41 40

ملاحظة عامة:

لأن جميع حقوق الإنســان متداخلة، غير قابلة للتجزئة ومترابطة ارتباطا وثيقا، فإن انتهاك حق 

من حقوق الإنسان قد يؤدي إلى انتهاك حقوق أخرى، فإنه يتوجب أخذ هذا المبدأ بعين الإعتبار 

فــي إطــار أعمال البحث والتحقيق التي تقوم بها هيئة الحقيقة والكرامة. ومن الجدير بالملاحظة 

أيضا أن بعض الانتهاكات، بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قد 

تكون أرتكبت في إطار عقوبات إضافية ســلطت على أفراد أو مجموعات أو على أســاس شكل 

من أشــكال التمييز المحظور ضدّهم أو للانتقام من المعارضين السياســيين ، أو المدافعين عن 

حقوق الإنســان أو الصحفيين والنقابيين وضدّ أولئك الذين تحدّوا النظام، بشــكل عام عن طريق 

آرائهم أو مطالبهم السياسية والاجتماعية وغيرها.

وتجدر الإشــارة إلى أن حقوق الإنســان تفرض ثلاثة أنواع أو مســتويات من الالتزامات على 

الدّول الأطراف: الالتزام باحترام الحقوق وحمايتها وإعمالها.

يفــرض واجــب الاحترام منع أي تدخّــل من الدولة يؤدي الــى مصادرة التمتـّـع بالحقوق. كما 

يتطلبّ واجب احترام هذه الحقوق أن تتحمّل الدولة مسؤولية منع أطراف ثالثة : أشخاصا مادية 

أو معنويــة مثل الشــركات الخاصة أو العمومية من انتهاك هذه الحقــوق أو حرمان التمتع بها. 

وأخيرا، يجعل الالتزام بالإعمال الدولة مسؤولة عن اتخاذ تدابير إيجابية لإنفاذ الحقوق.

يمكن أن تكون الانتهاكات الجســيمة أو الممنهجة التــي ترتكبها الدولة انتهاكات لما على الدولة 

مــن التزامات مــن ذلك القيام بفعل أو تركه )فعل ما يجب تركه أوترك ما يجب فعله(، اذ يمكن 

أن يكون الانتهاك نتيجة فعل تقوم به الدولة أو تقصير في القيام به.

والسؤال  المطروح هو: ما هي الأفعال التي تشكّل في القانون وفي الممارسة انتهاكا »جسيما« 

و/أو انتهاكا »ممنهجا« لحقوق الإنسان؟

وتجــدر الإشــارة إلــى أن جميــع صكــوك حقوق الإنســان تتعــرض للصبغة  »الجســيمة« و 

»الممنهجــة« لبعــض انتهاكات حقوق الإنســان ولكنهّا لا تعطي تعريفا واضحــا أو موحدا لما 

يمكن تكييفه بالإنتهاك »الجسيم« أو »الممنهج لحق من حقوق الإنسان.

على مســتوى الصكوك الدولية لحقوق الإنســان، نجد اشــارات الى »الانتهاكات الجسيمة« في 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية عام 1979 بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة2  

والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لســنة 

.3 1966

أمّا على مســتوى الممارســة الدوليــة وفقة القضاء الدولــي ، توجد قوائم للانتهاكات الجســيمة 

والمعايير التي تســتخدمها منظمات وآليات حقوق الإنسان ولجان تقصّي الحقائق ولجان الحقيقة 

والمصالحة في تصنيف الانتهاكات بالجسيمة أو الممنهجة.

  2  الفصــل 8 مــن البروتوكــول : الفصل 8: إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تشــير إلى حدوث انتهاكات خطيــرة أو منهجية للحقوق الواردة في الاتفاقية، على يدي الدولة الطرف، فإن 

على اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى التعاون معها في فحص المعلومات، وأن تقدم، لهذه الغاية، ملاحظات تتعلق بالمعلومات ذات الصلة.

      الفصل 11:  اذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف لأى من الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية المنصوص عليها 

فى العهد تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف الى التعاون فى فحص المعلومات والى تقديم ملاحظاتها بشأن هذه المعلومات

 3  المادة 11 من البروتوكول



دليـــــــــل متلقيّ الإفــــــــــــــــادةدليـــــــــل متلقيّ الإفــــــــــــــــادة

43 42

محكمة العدل الدولية: لا تميّز المحكمة عادة بين الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.  أ‌( 	

وحــدث فــي الماضــي أن عرفــت الأنشــطة المســلّحة فــي الكونغــو، حيــث ارتكبــت أفعــال تعذيب وممارســات 

لاإنسانية أخرى، بما في ذلك تدمير منازل المدنيين، على أنها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان4 .

النظام الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: أصدرت كل من اللجنة والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان  ب‌(	

والشــعوب عــدة قــرارات تشــير الــى انتهــاكات »خطيــرة«، »جديــة« أو »جســيمة »لحقــوق الإنســان، وهــو ما 

أشارت اليه أجهزة قضائية ومنظّمات أخرى مسؤولة عن مراقبة الاتفاقيات المتعلّقة بحقوق الإنسان.

بالإضافــة إلــى انتهــاكات الحــق فــي الحيــاة وعــدم التعــرّض للتعذيــب والحــق فــي الحريــة، والمتعــارف عليها 

عمومــا علــى أنهــا انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، صنّفــت كلّ مــن اللجنــة والمحكمــة الانتهــاكات التي 

ارتكبت في سياقات مختلفة ضدّ حقوق الإنسان على أنها »خطيرة« وجسيمة«.

ما هي انتهاكات حقوق الانسان التي صنّفتها المحكمة واللجنة بالجسيمة؟

•	انتهاك الحق في الحياة والسلامة

•	المجازر والعنف الجنسي

•	النهب المنظم

•	الإخلاء القسري5 

•	احتجاز المعارضين6 

   4  محكمة العدل الدولية، قضية الأنشطة المسلحّة في أراضي الكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية ج / أوغندا، الحكم الصادر في 19 ديسمبر 2005، الفقرة 207(.

  5  مركز النهوض بحقوق الأقليات ج / كينيا، قرار 2009، الفقرة. 218. تشــير اللجنة إلى قرارات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنســان 1977-1993 و2004/28 التي أكدت 

أن الإخلاء القسري يشكّل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخاصة الحق في السكن الملائم.

•	القمع العنيف للاحتجاجات

•	الاستيلاء على السلطة من قبل الجيش 

•	إغلاق المدارس والجامعات لمدة تتجاوز العامين 

•	فشــل الحكومة في احترام الحدّ الأدنى من معايير الســامة في مجال الصحة، من ذلك عدم توفير مياه 
الشرب والكهرباء، والنقص في الأدوية .

•	انتهاك حرية الضمير واضطهاد الجماعات الدينية

ما هي المعايير التي تستخدمها اللجنة والمحكمة لتقييم جسامة انتهاك ما؟

•	طبيعة وأهمية الانتهاك و

•	عدد الضحايا المتضرّرين من الانتهاك 

ت( منظومة الأمم المتحدة

-1 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

-	الإعدام خارج نطاق القضاء

     6 الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب / الجماهيرية الليبية العربية الاشتراكية العظمى. 004/2011، 25 مارس 2011.

     7 يعتبر انتهاكا لحق الشعوب في اختيار حكوماتها.

     8 الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ضد/ الزايير، 1996، الفقرات 8-42.

      9 المصدر نفسه

   10 في قضية المنظمة الســودانية لحقوق الانســان ضد / الســودان، 2010، نظرت اللجنة في الإخلاء القسري لعشرات الآلاف من الناس وتدمير ممتلكاتهم باعتباره انتهاكا خطيرا لحقوق   
الإنسان.

11 القرار 2000، 27 جويلية 2011.
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-	التشويه

-	الاعتقالات التعسفية

-	اختطاف المدنيين

-	الاختفاء القسري

-	أعمال الانتقام

-	العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي 

-	العنف ضد الأطفال

-	انتداب الأطفال وتجنيدهم

وتجدر الإشــارة إلى أن المجلس يســتعمل أحيانا مصطلح »الانتهاكات« فقط ويشــير بذلك الى الانتهاكات 
»الجســيمة« أو »الخطيــرة« لحقــوق الإنســان. ويأخــذ المجلــس عــادة وضعيــة الضحيــة بعيــن الإعتبار عند 

تقييم طبيعة الإنتهاك.

-2 اللجان المعنية بحقوق الإنسان

تتكــون المنظومــة الامميــة لحقــوق الإنســان مــن نوعيــن مــن اللجــان: اللجان أو الهيئــات القائمة على ميثاق 
الأمــم المتحــدة، بمــا فيهــا مجلــس حقــوق الإنســان، والهيئــات المنشــأة بموجــب المعاهــدات الدوليــة لحقــوق 

الإنسان والمتكونة من خبراء مستقلين مكلفين برصد مدى امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها التعاهدية.

الهيئات القائمة على ميثاق الأمم المتحدة: 

)UPR( الاستعراض الدوري الشامل	-

الاستعراض الدوري الشامل هو عملية مراقبة لوضع حقوق الإنسان في دولة من الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان.

يعطــي الاســتعراض كلّ دولــة فرصــة لتقديــم التدابيــر التــي اتخذتهــا لتحســين وضعيــة حقــوق الإنســان علــى 
أراضيها والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن إلى الدول الأعضاء الأخرى.

ويســاعد فحص التوصيات الواردة في إطار الاســتعراض الدوري الشــامل على تصنيف وتعريف انتهاكات 
حقوق الإنسان التالية على أنها انتهاكات »خطيرة« أو »جسيمة«:

-	الاعدام دون محاكمة

-	الإعدام خارج نطاق القضاء

-	تدمير المنازل

-	التعذيب وسوء المعاملة

-	رفض تقديم خدمات الطعام والرعاية الصحية في السجون

-	العنف الجنسي

-	تجنيد الأطفال

-	العمل القسري

-	الاختفاء القسري

-	الاعتقال دون أمر قانوني

-	عدم كفاية الدعم المقدّم لضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي

-	الزواج القسري

-	تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

-	الحصار

-	الانتقام من المعارضين

-	الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين

-	الاستخدام المفرط للقوّة خلال المظاهرات السلمية

-	سوء استخدام السلطة من قبل الجهات الحكومية
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-	الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان

الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان إسم يطلق على خبراء حقوق الإنسان المستقلين الذين  يعينهم 

مجلــس حقــوق الإنســان ويــوكل إليهــم مهمــة تقديــم تقاريــر ومشــورة بشــأن حقــوق الإنســان في بلــد ما أو في 

موضوع ما. ونظام الإجراءات الخاصة عنصر أساســي في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنســان ويغطي 

جميع حقوق الإنسان: المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويوجد حاليا 43 مقررا خاص 

يعملون على مواضيع معينة و14 مقررا يهتمون بوضع بلدان معينة. 

تصنّف بعض التقارير المقدّمة من قبل المقرّرين الخاصين الأفعال التالية كانتهاكات »جسيمة«:

-	الإعدام خارج نطاق القانون

-	الاعتقال التعسفي

-	التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة

-	حالات الاختفاء القسري

-	العمل القسري

-	التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعتبر أساسية.

لجان المعاهدات:

هي لجان معاهدات حقوق الإنسان التسع. تم وضعها بهدف رصد تنفيذ هذه المعاهدات من جانب الدول 

الأطراف ومســاعدة الدول على تحســين مســتوى احترام التزاماتها في هذا الصدد. تتكوّن هذه الهيئات من 

خبراء مستقلين، وهي:

-	لجنة حقوق الإنسان

-	اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

-	لجنة القضاء على التمييز العنصري

-	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

-	لجنة مناهضة التعذيب

-	اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

-	لجنة حقوق الطفل

-	لجنة العمال المهاجرين

-	لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

-	اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تساعد مراجعة الملاحظات العامة والتوصيات التي تقدّمها هذه اللجان على التذكير بأن الانتهاكات التالية 
قد صنّفت على أنّها انتهاكات »جسيمة«

-	الإعدام خارج نطاق القضاء

-	التعذيب وسوء المعاملة

-	المجازر

-	الاحتجاز في ظروف مهينة

-	العنف الجنسي

-	الاغتصاب

-	الاختفاء

-	الاعتداء الجنسي على الأطفال

-	اختطاف الأطفال

-	الاعتقال التعسفي

-	تجنيد الأطفال
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-	الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن

-	الهجمات على السكان المدنيين

-	القتل، والقتل العمد

-	التمييز

-	الهجرة القسرية

-	اعتقال الصحفيين

-	استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية

-	استخدام المدنيين كدروع بشرية

-	استخدام الأسلحة النارية أثناء المظاهرات

-	عزل الأطفال عن والديهم من أجل التبني أو الاتجار في البشر

ما هي المعايير المستخدمة لتقييم جسامة الانتهاكات؟

لجنة حقوق الإنسان:

-	حجم الانتهاك )انتهاك على نطاق واسع/بالجملة(

-	في سياق تعسّف على نطاق واسع

لجنة مناهضة التعذيب:

تعتبر اتفاقية مناهضة التعذيب الانتهاكات التالية لحقوق الإنسان انتهاكات جسيمة 

-	الإعدام خارج نطاق القانون

-	التعذيب

-	سوء المعاملة

-	الاختفاء القسري

-	النزوح القسري

-	العنف الجنسي والاغتصاب

-	تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة

لجنة القضاء على التمييز العنصري:

-	الإعدام خارج نطاق القضاء

-	التجنيد القسري والاختفاء القسري للشعوب الأصلية والأقليات

-	التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة لغير المواطنين

لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

-	الاغتصاب وسفاح القربى

لجنة العمال المهاجرين:

-	عمليات الخطف

لجنة حقوق الطفل:

-	العنف ضد الأطفال )في المنزل، في العمل وفي الشارع(

-	العنف ضد الأطفال، ويضاف اليه امتناع الدولة عن التحقيق في هذه الانتهاكات.

-	استخدام الأطفال كدروع بشرية، وحرّاس شخصيين لقادة الجيش

-	فقر الأطفال )قضية فلسطين(

-	تدمير المنازل والبنية التحتية على نطاق واسع 
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لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

-	الهجمــات علــى المــدارس والمرافــق المدرســية مــن قبــل الجنــود والمحتلّيــن )كمــا هــو الحــال فــي الأراضــي 

الفلسطينية المحتلة(

-	منع وصول المساعدات الإنسانية

-	الإفلات من العقاب في حال ارتكاب جرائم عنف جنسي

ملاحظة 

عموما، في إطار تقييم الوضع في بلد محدّد، تقوم الهيئات بتقييم  الصبغة »الجماعية« للانتهاكات قبل 

أن تكيّفها على أنها انتهاكات »جسيمة«.

فــي حــالات أخــرى، وفــي ســياق البلاغــات الفرديــة )الشــكاوى الفرديــة التــي يمكــن أن توجّــه الــى هيئــات 

المعاهــدات(، اعتبــرت اللجــان الأفعــال الآتيــة التــي قــد ترتكــب فــي حــق الأفــراد أو الجماعــات انتهــاكات 

»جسيمة«: )أمثلة(

-	انتهاك الحق في الحياة

-	ظروف الاحتجاز

-	التعذيب

-	التأخير الكبير في تمكين الضحايا من حقهم في الوصول إلى سبل الإنتصاف. 

ث( بعثات تقصّي الحقائق ولجان التحقيق:

بشكل عام، تعتبر انتهاكات  حقوق الانسان التالية »جسيمة«:

-	القتل العمد

-	التعذيب

-	الاختفاء القسري

-	تدمير المنازل والممتلكات

-	النهب

-	الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي

-	النزوح القسري

-	الاختطاف

-	الاعتقال التعسفي

وخلصــت لجــان التحقيــق فــي ليبيــا الــى أن انتهــاكات حقــوق الانســان والقانــون الدولي الإنســاني التالية هي  
انتهاكات »جسيمة«:

-	الاستخدام المفرط للقوّة ضدّ المتظاهرين، اذ تعتبر انتهاكا للحق في الحياة والحق في الأمن الشخصي، 
وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير

-	التعذيب والاختفاء القسري 

-	انتهاكات الحق في الصحة من خلال الإجراءات التي اتخذتها الدولة لعرقلة أو منع الوصول إلى الرعاية 
الطبية )منع للوصول إلى المستشفيات خلال الاحتجاجات والهجمات ضد العاملين في المجال الطبي وما 

إلى ذلك(.

ج( لجان الحقيقة والمصالحة:

-	لجنــة الحقيقــة والمصالحــة بالشــيلي: كشــف الحقيقــة حــول أخطــر إنتهــاكات حقــوق الإنســان والتــي تــم 
تعريفها على انها تلك:
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-	الإنتهاكات المتعلقة بالأشخاص الذين اختفوا بعد فترة إعتقالهم والأشخاص الذين تمت تصفيتهم أو الذين 
توفــوا علــى إثــر التعذيــب. وهــي حــالات تكون فيها المســؤولية المعنوية للدولة ثابتة من خلال الأفعال التي 

.)person in its service( أتى بها الأشخاص الذين يمثلونها أو الذين يعملون لصالحها

-	الحــالات المتعلقــة بالأشــخاص الذيــن تــم إختطافهــم أو الذيــن تعرضــوا لمحــاولات إعتــداء علــى حقهــم في 
الحياة من طرف مواطنين أخرين لأسباب سياسية.

-	لجنة الحقيقة والعدل بهايتي: إعتمدت قائمة أوسع بقليل شملت الإعتقال التعسفي.

-	لجنة الحقيقة بالباراغوي: تم تمكينها من البحث والتقصي في حالات الأشخاص الذين تم نفيهم

-	البيــرو: أدرجــت الجنــة ضمــن الانتهــاكات الجســيمة التــي ســتحقق فيهــا »انتهــاكات الحقــوق الجماعيــة 
لجماعات الأنديز والمجتمعات المحلية في البلاد.

-	اللجنــة الإكوادوريــة: اعتمــدت تعريــف غيــر حصــري وأضافــت لقائمة »الانتهــاكات الخطيــرة« انتهاكات 
حقوق الإنسان »التي ارتكبت كجزء من سياسة الدولة.

-	لجنة الحقيقة والمصالحة في ليبريا: منحها القانون صلاحية التحقيق في »الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنســان. وكذلك الانتهاكات الأخرى التي حدثت، بما في ذلك المذابح والانتهاكات الجنســية والقتل خارج 
نطــاق القضــاء والجرائــم الاقتصاديــة مثــل اســتغلال المــوارد الطبيعــة أو العامــة مــن أجــل إدامــة النزاعــات 

المسلحة.

-	لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة الكيني: حدد مشروع القانون الذي أحدث اللجنة تعريفا »للانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان« شمل ما يلي:

أ( إنتهاكات حقوق الإنســان الأساســية، بما في ذلك على ســبيل المثال لا الحصر أعمال التعذيب والقتل 
والاختطاف وسوء المعاملة القاسية لأي شخص؛ 

ب( السجن أو أي حرمان شديد آخر من الحرية البدنية؛

 ت( الاغتصاب أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي؛      

ث( الاختفاء القسري للأشخاص؛ 

والاضطهاد ضد أي مجموعة أو جماعة معينة على أساس سياسي أو عرقي أو قومي أو إثني أو ثقافي 

أو ديني أو نوع الجنس أو غير ذلك من الأسباب المعترف بها عالميا بموجب القانون الدولي.

كيف يمكن لهيئة الحقيقة والكرامة تعريف الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان؟  	)1

.	تشــمل الإنتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان الجرائــم الدوليــة والــواردة علــى ســبيل المثــال بنظــام رومــا 

الأساســي للمحكــة الدوليــة والــذي صادقتهــا عليــه تونــس فــي 24 مــن جــوان 2011. وهــي جريمــة الإبــادة 

الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان. 

.	مفهــوم الانتهــاك الجســيمة أوســع مــن مفهــوم الجريمــة الدوليــة أيضــا وهــو يشــمل الانتهــاكات »الجســيمة« 

للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

.	يمكن أن تشمل الانتهاكات الجسيمة الحقوق الفردية والحقوق الجماعية.

.	توجــد انتهــاكات يمكــن تصنيفهــا بالنظــر إلــى طبيعتهــا per se علــى أنهــا انتهــاكات »جســيمة« لحقــوق 

الإنســان: تشــمل هــذه الانتهــاكات تلــك التــي تنــال مــن الحــقّ في الحياة والسّــامة البدنيــة والمعنوية، أو من 

أمن الفرد وحريته (منها تلك الواردة بالفصل 8 من القانون الأساسي عدد 53-2013(

.	أمــا بالنســبة للانتهــاكات الأخــرى لحقــوق الإنســان، فــإن الســياق والظــروف التي تحيط بهــا يمكن أن تحدّد 

ان كانت هذه الانتهاكات »جســيمة«. وهكذا، فإنّ قائمة الانتهاكات التي يمكن وصفها بالجســيمة حســب 

السياق والظروف هي انتهاكات تتطوّر بطبعها.

.	يتبين من خلال مراجعة فقه قضاء هيئات حقوق الإنســان )نظام الأمم المتحدة، والنظم الأفريقية لحقوق 

الإنسان والشعوب(، ولجان تقصّي الحقائق والتحقيق، ولجان الحقيقة والمصالحة( المتعلق 
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بتصنيف وتكييف الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان أنّه يمكن اعتماد العديد من المعايير لتحديد ان 

كانت الانتهاكات »جسيمة« ولا تستخدم  هيئات حقوق الانسان هذه المعايير المعتمدة بطريقة موحدة. 

ولا توجد مجموعة من المعايير الثابتة التي تم التوافق عليها بصفة رسمية. 

.	المعايير المعتمدة على مستوى الممارسات الدولية هي كالأتي

طبيعة الحق 	.    

حجم/مدى الانتهاك 	.    

وضع الضحية )الهشاشة( 	.    

أثر الانتهاك على الضحية 	.    

نية الدولة في الإضرار 	.    

.	يجــب علــى كلّ ســلطة مكلفــة بتحديــد وتكييــف وتقييــم الإنتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان إلــى جانــب 

الإنتهاكات الجســيمة في حدّ ذاتها per se، تطبيق المعايير المذكورة أعلاه كلّيا أو جزئيا حســب السّــياق 

والظــروف المحيطــة بالانتهــاكات. يمكــن لهــذه الســلطة أيضــا اســتخدام أو تطبيق معايير أخــرى تتعلّق بنيّة 

الدولة في إلحاق الضّرر بفرد أو مجموعة من خلال ارتكاب انتهاك معين.

كيف يمكن لهيئة الحقيقة والكرامة تكييف إنتهاك على أنه إنتهاك ممنهح لحقوق الإنسان؟ 	)2

يمكن وصف انتهاكات حقوق الإنســان بالممنهجة إذا كانت جزءا من سياســة الدولة أو جزءا من مخطط 

وضعته الدولة يكون موجّها ضدّ أفراد أو مجموعات معينة، يســمح بتكرار أو إســتمرارية الإنتهاك أو أثاره 

في الزمن

تذكير وتوصيات: 	)3

يوجد ضمن الانتهاكات التي تبحث وتتقصى فيها هيئة الحقيقة والكرامة انتهاكات جسيمة لحقوق  أ‌-	

الإنســان بطبيعتهــا ومنهــا أساســا تلــك الــواردة بالفصــل 8 مــن القانون الأساســي عــدد 53-2013. 

وللتذكير يتم تصنيف هذه الانتهاكات: 

-	بالانتهــاكات التــي تحــرم الشــخص مــن الحق في الحياة تعســفا ويعتبــر الحق في الحياة مــن أهم وأبرز 

حقوق الإنسان على الإطلاق وقد نصت المعايير الدولية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي 

الإنســاني علــى ضــرورة حمايــة هــذا الحــق وعــدم الانتقــاص منــه لأي ســبب من الأســباب حتــى في حالات 

الطوارئ. وتدخل الانتهاكات التالية في خانة الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة تعسفا: 

القتل العمد والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة.

ويشمل الحرمان تعسفا من الحق في الحياة:

الإعدام التعســفي وتشــمل حالات الإعدام التعســفي أعمال القتل التي تُقترف لأســباب سياســية وحالات  	 -

الوفاة  الناجمة عن التعذيب أو غير ذلك من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية  أو المهينة وأعمال القتل في 

أعقاب الاختطاف أو الاختفاء.

-	  القتل من خلال الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة خلال التظاهرات والاحتجاجات،

عمليــات القتــل التــي ترتكبهــا الجهــات الفاعلــة الحكوميــة والغير الحكومية التــي تخضع لأمر الدولة أو  	 -

تلك التي تنشط بموافقة جهات تابعة للدولة، عندما لا يكون ذلك ضرورة قصوى لحماية الأنفس،

الوفاة قيد الإحتجاز الناجمة عن استخدام القوة من قبل أعوان الأمن أو موظفي السجون أو عدم القدرة  	 -

على حماية حق شخص معتقل في الحياة.
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-	الإنتهاكات التي تمس من السلامة الشخصية والحرمة الجسدية للأشخاص : التعذيب غيره من أشكال 

المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو القاسية المهينة، الاغتصاب والعنف الجنسي؛

-	الانتهــاكات التــي تمــس مــن حــق الفــرد فــي الحريــة والأمــن علــى شــخصه )الإختفــاء القســري والإحتجاز 

التعسفي؛

ب‌(	 يوجــد كذلــك ضمــن الانتهــاكات التــي تبحــث وتحقــق فيها هيئة الحقيقــة والكرامة انتهــاكات لا تعد 

جسيمة بطبيعتها ومنها تلك الواردة بالقائمة التي أصدرتها الهيئة. ونوصي الهيئة بالتثبت من جسامة 

الانتهاك وربط الجسامة بالشروط/ المعايير التالية:

-	يجب أن يكون الانتهاك قد ارتكب بنية الإضرار بالفرد أو المجموعة من خلال إنتهاك حقهم في الحياة 

أو السلامة البدنية والجسدية أو أمنهم وحريتهم. 

أو

-	 الانتهاك أرتكب في إطار تمييز12  محظور ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب انتماءاتهم 

السياســية او الفكريــة أو آراءهــم او مطالبهــم المشــروعة بإعتمــاد منهج وسياســة معينــة الهدف منها 

حرمانهــم مــن ممارســة حقوقهــم التــي يكفلها الدســتور أو القانــون الدولي لحقوق الإنســان. ويجب أن 

يكون هذا التمييز المحظور قد أدى إلى المســاس من الحق في الحياة أو الســامة البدنية أو النفســية 

أو أمن الفرد أو حريته. 

  12 عرّفت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التمييز على أنه »أي تفرقة أو اســتبعاد أو تقييد أو تفضيل أو غيره من ضروب المعاملة التفضيلية التي تســتند مباشــرة 

أو غير مباشرة الى أسس التمييز المحظورة، بهدف إبطال أو عرقلة الاعتراف أو التمتعّ بالحقوق المنصوص عليها في العهد أو ممارستها على قدم المساواة أو بغية التأثير في ذلك«. اللجنة 

المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 20 )2009( بشأن عدم التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة. 1

إعادة صياغة بعض الإنتهاكات الواردة بقائمة الهيئة: ت‌(	

-	الحرمــان مــن صفــة مقــاوم للمســتعمر: تعويضهــا ب »التمييــز ضــد فئــة مــن قدامــى مقاومــي الإســتعمار 

الفرنسي وعدم تمكينهم من التمتع بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم من المقاومين وفقا للقانون.

-	تنصيــف المراقبــة الإداريــة، الإقامــة الجبريــة والحرمــان مــن الحــق فــي جــواز ســفر والدفــع إلــى الهجــرة 

كانتهاكات لحرية التنقل أكانت داخل أو خارج الوطن. 

-	التجنيد القسري تعويضه بالتجنيد المخالف للقانون أو المفروض بصفة تمييزية ضد شخص أو مجموعة 

من الأشخاص.
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                            انتهاك الحق في ممارسة الدين أو المعتقد13 

لــكل فــرد الحــق فــي التديــن بديــن مــا، فــي اعتنــاق ديــن أو معتقــد وفــي ممارســة ذلــك الديــن، أو المعتقــد أو 
تغييرهما.

                                  العناصر المكونة للإنتهاك

تشمل حرية الدين أو المعتقد الحقّ في التديّن بدين )وتعليمه( أو اتّخاذ معتقد، والحق في المجاهرة بهما. 

)انظر الحق في المجاهرة بالدين أو المعتقد(. يحمي القانون الدولي حرية الدين أو المعتقد، وحرية الفكر 

والضمير.

في هذا الســياق، يحظر أي شــكل من أشــكال القســر الذي يعوق حرية اتخاذ أو اعتناق أي دين أو معتقد 

من اختيار الفرد14 .

تشــمل حريــة الديــن أو المعتقــد المعتقــدات التوحيديــة وغيــر التوحيديــة والإلحاديــة، وكذلــك الحــق فــي عــدم 

اعتناق أي دين أو معتقد15. 

    13  يمكن أن يكون انتهاك الحق في حرية الدين أو المعتقد نتيجة انتهاك حق الجميع في اعتماد أو تغيير الدين أو وانتهاك لحقها في إظهار دينها.

   14 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, المادة 18 )2(.

   15 اللجنة المعنية بحقوق الانسان، التعليق العام رقم 22، المادة 2.

16  التعليــق العــام رقــم 22، الفقــرة. 5. انظــر أيضا تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقــد E / CN.4 / 1997/91، الفقرات. 80-70. وA / HRC / 22/51، الفقرة. 

23. الحق في تغيير الدين ورد صراحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )المادة 18( والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان )المادة 9 )1(( و الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان )المادة 12 

)1((. أما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فلا ينص صراحة على الحق في تغيير الدين.

17  تقرير المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد A / 67/303، الفقرات. 17-25.

  18  الفصل 2-4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسة والمدنية

أقــرّت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن »حريــة التديــن أو اعتنــاق »ديــن أو معتقد تعنــي بالضرورة حرية  

الفــرد أن يديــن بديــن أو معتقــد، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي تغييــر الديــن أو المعتقد الحالــي أو في اعتناق آراء 

إلحادية، فضلا عن حق الفرد في الاحتفاظ بدينه أو معتقده16 ». 

كما خلص المقرّر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد الى أن حرية الدين أو المعتقد تشمل الحق في 

تغيير الدين أو المعتقد17 .

وتأكــد اللجنــة علــى أن الحــق فــي الديــن والمعتقــد هــو »حق واســع النطــاق وعميق الإمتــداد« يحمي العقائد 

التوحيدية وغير التوحيدية والإلحادية والحق في عدم إعتناق أي دين أو عقيدة.

لا يمكــن الانتقــاص مــن حريــة الديــن أو المعتقــد أثنــاء حالــة الطــوارئ18 ، بينمــا يمكــن إخضــاع الحــق فــي 

إظهــار الديــن أو المعتقــد  والمجاهــرة بهمــا لبعــض القيــود )انظــر الحق في المجاهــرة بالدين(. تنطبق حرية 

اعتناق والحفاظ على أو تغيير الدين أو المعتقد على جميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص المحرومون 

من حريتهم.

لا يجوز إرغام أحد على الكشف عن انتمائه الديني.
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تعتبر الأفعال التالية انتهاكا للحق في اعتناق دين أو معتقد أو تغييرهما بالنسبة للأفراد 
والمجموعات:

- أفعال التمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
- أفعال الترهيب أو العنف على أساس الدين أو المعتقد؛

- الاخضاع لتدابير قسرية الهدف منها الإجبار على تغيير أو الحفاظ على الدين أو المعتقد 
)قد تنطوي على التهديد أو العنف(.

لكل فرد الحق في إظهار الدين أو المعتقد19 

لكل فرد الحق في المجاهرة بالدين أو المعتقد بشكل فردي أو في مجموعات، سواء في السر 
أو العلن. ولكل فرد الحق في إظهار دينه أو معتقده من خلال العبادة والممارسة، والمظهر 

والتدريس.

العبادة: الطقوس الدينية والاحتفالية )مثل الصلاة الدينية والوعظ، وعرض الرموز، أو بناء 
أماكن العبادة(20 ؛

الممارسة/التقاليد: احترام الأعياد والعادات الغذائية، وارتداء ملابس مميزة أو استعمال لغة 
معينة21؛ 

التعليم: حرية اختيار الزعماء الدينيين، إنشاء المدارس الدينية وإعداد وتوزيع نصوص أو 
منشورات دينية22. 

19  تغطــي إلــى حــد كبير انتهاك حرية اللباس والمظهر التي تشــير اليها هيئة الحقيقة والكرامة. لذا من المستحســن الرجوع إلى الحق في إظهار الديــن عندما يتعلق الأمر بالحق في ارتداء 
الحجاب أو وجود لحية أو رموز دينية أخرى. يجب تصنيف حرية اللباس في إطار الحق في حرية الدين أو المعتقد.

20  التعليق العام 22 للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة. 4

21  المرجع نفسه

22 المرجع نفسه

ولا يمكن اخضاع الحق في المجاهرة بالدين أو المعتقد أثناء حالة الطوارئ الى اجراءات 
مخالفة للقوانين، مع العلم أن المجاهرة بالدين أو المعتقد قد تخضع لبعض القيود.

ولكن يجب أن تكون هذه القيود:
- منصوص عليها في القانون،

- ضرورية ومتناسبة حسب هدف مشروع، وهي حماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة 
والآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

يعتبر انتهاكا للحق في المجاهرة بالدين إذا قامت الدولة بالأفعال التالية:
- فرض قيود مفرطة على الحق في المجاهرة بالدين في القانون أو في الممارسة؛

- الفشل في حماية الأفراد أو الجماعات الدينية من أي تدخل أو عنف مرتكب من قبل أطراف 
ثالثة؛

- الحد من الحق في إظهار الدين؛
- رفض حق جماعة دينية، بطريقة تعسّفية أو تمييزية، في تنظيم احتفالات، بناء أماكن 

للعبادة، أو ضمان توفير التربية الدينية لأطفالهم.
- معاقبة شخص أو مجموعة من الأشخاص بطريقة غير شرعية من أجل إظهار الدين أو 

المعتقد.
- عدم حماية أماكن العبادة من الهجمات العنيفة من قبل الأفراد.

ويمنع أي شكل من أشكال الإكراه الذي يؤثر في حرية اختيار الدين أو المعتقد. يشمل الإكراه 
محاولة ارغام شخص على اعتناق دين أو تغيير دينه بدين آخر، أو منعه من التديّن بدين 

أو معتقد أو تغييرهما. كما يشمل أيضا محاولات فرض تفسيرات معيّنة للدين أو المعتقد على 
شخص أو مجموعة من الأشخاص23. 

42w .الفقرة ،)A / 60/399 (2005 23 تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد



دليـــــــــل متلقيّ الإفــــــــــــــــادةدليـــــــــل متلقيّ الإفــــــــــــــــادة

63 62

يمكن أن يشكّل الإكراه انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان عندما يكون مصحوبا ب:
. التهديد بفرض عقوبات جنائية ضد أولئك الذين يغيرون الدين أو المعتقد؛ 

. استعمال القوة أو العنف الجسدي أو التهديد باستعمالهما، بما في ذلك التهديد بالقتل 
والهجمات ضد أماكن العبادة25.

 
           

          تكييف إنتهاك حق ممارسة الدين أو المعتقد بالانتهاك الجسيم 

يمكن تكييف إنتهاك حق ممارسة الدين أو المعتقد والمجاهرة بهما بالانتهاك الجسيم إذا أرتكب 

في إطار تمييز ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب انتماءاتهم أو أفكارهم أو اراءهم 

أو مطالبهم المشروعة من خلال فرض قيود مفرطة، أو القيام بأعمال ترهيب أو عنف ضدهم 

أو معاقبتهم من أجل إظهار دينهم أو معتقدهم والذي هو حق يكفله لهم الدستور والقانون 

الدولي لحقوق الإنسان. ويكون إنتهاك هذا الحق قد أدى إلى المساس من حق الشخص او 

المجموعة في الحياة و السلامة البدنية والنفسية والامن والحرية. 

      تغطــي إلــى حــد كبيــر انتهاك حرية اللباس والمظهر التي تشــير اليها هيئة الحقيقة والكرامة. لذا من المستحســن الرجوع إلى الحق في إظهار الديــن عندما يتعلق الأمر بالحق في ارتداء 
الحجاب أو وجود لحية أو رموز دينية أخرى. يجب تصنيف حرية اللباس في إطار الحق في حرية الدين أو المعتقد.

     التعليق العام 22 للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة. 4

   المرجع نفسه

                تكييف إنتهاك حق ممارسة الدين أو المعتقد بالانتهاك الممنهج 
يمكن وصف انتهاكات حق إظهار الدين أو المعتقد بأنها بالممنهجة إذا كانت جزءا من سياسة 
الدولة أو جزءا من مخطط وضعته الدولة يكون موجّها ضدّ أفراد أو مجموعات معينة، يسمح 

بتكرار أو إستمرارية الإنتهاك أو إستمرارية أثاره في الزمن.
                                 الأسس القانونية في القانون الدولي

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المادة 1-18 والمادة 27
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: المادة 5 )د( )7(

- اتفاقية حقوق الطفل: المادة 14
- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين: المادة 12

- التعليق العام رقم 22  للجنة حقوق الإنسان في حرية الفكر والعقيدة والدين
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المادة 18

- إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصّب والتمييز القائمين على أساس الدين أو 
المعتقد

- إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو الوطنية
A / RES / 67/179 ،67/179 قرارات الجمعية العامة -

A / HRC / RES / 22/20 ،22/20 قرار مجلس حقوق الإنسان -
- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: المادة 8

- الميثاق العربي لحقوق الإنسان: المواد 25 و 1-30 و 30-3
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التمييز ضد فئة من قدامى مقاومي الإستعمار الفرنسي وعدم تمكينهم من التمتع بحقوقهم 
على   قدم المساواة مع غيرهم من المقاومين وفقا للقانون

                                      العناصر المكونة
حسب المعلومات والوقائع التي حققت فيها هيئة الحقيقة والكرامة، هناك العديد من ملفّات 

الضحايا التي تدلّ على أنّهم عانوا من تمييز كبير حرمهم من صفتهم كمناضلين ضدّ 
الاحتلال الفرنسي بسبب انتمائهم إلى حركة سياسية معيّنة. لم يستفد هؤلاء الضحايا من 

المزايا والفوائد التي منحت لقدامى المحاربين،  مما تسبّب لهم في عدم المساواة الاجتماعية 
والاقتصادية مع غيرهم من المقاومين.

حظر التمييز والمساواة أمام القانون
عدم التمييز والمساواة يمثلان الركيزة الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، 

وهي ضرورية لممارسة والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفقا للفقرة 2 من 
الفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) »العهد«(. 
تتعهّد الدول الأطراف »بضمان التمتع بالحقوق ]التي يشملها العهد[ دون تمييز على أساس 
العرق أو اللّون أو الجنس أو اللّغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل 

القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر.«
»وقد عرّفت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التمييز على أنه »أي 

تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل أو غيره من ضروب المعاملة التفضيلية التي تستند مباشرة 
أو غير مباشرة الى أسس

المنصــوص  بالحقــوق  التمتـّـع  أو  الاعتــراف  عرقلــة  أو  إبطــال  بهــدف  المحظــورة،  التمييــز 
ذلــك«.27  فــي  التأثيــر  بغيــة  أو  المســاواة  قــدم  علــى  ممارســتها  أو  العهــد  فــي  عليهــا 
وفيما يتعلق بالمساواة أمام القانون، تنص المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية على أن » الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في 
التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص 

على السواء حماية فعّالة من التمييز لأي سبب، مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 
الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو 

النسب، أو غير ذلك من الأسباب« )التأكيد مضاف للأصل(.

يمكن تكييف الإنتهاكات إذا ثبتت ضد قدامى المقاومين أو عائلاتهم من ذلك إنتهاك حق الصحة28  
والتعليم والعمل  والضمان الإجتماعي  والسكن على أنها إنتهاكات جسيمة إذا ارتكبت في إطار تمييز 

                             تصنيف الانتهاكات بالجسيمة 

 27  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 20 )2009( بشأن عدم التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة. 1

 28  انتهاك الحق في الصحة: يجب اثبات أنّ الدولة لم تحترم الحق في الصحة بالنســبة لهؤلاء الأشــخاص من خلال منعهم من التمتعّ بالرعاية والوصول الى المرافق الصحية. يمكن للدولة 
أن تنتهك الحقّ في الصحة بعدم توفير الحماية ضد سوء المعاملة من قبل أطراف ثالثة. هذا الاعتداء يمكن أن يكون في شكل من أشكال التمييز في اعتماد عقود توفير الخدمات الصحية. كما 

يمكن أن يكون الانتهاك من قبل الدولة في تعمّدها حرمان هؤلاء الأشخاص من حقهّم في التغّطية الصحية.

 انتهاك الحق في العمل من خلال منع هؤلاء الأشخاص من الوصول إلى/أو الحصول على عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية.
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وجــه ضدهــم لإســتبعادهم مــن مجــال تطبيــق القوانيــن أو المراســيم التــي تعتــرف بحقــوق تمتــع 
بهــا غيرهــم مــن المقاوميــن. ويكــون إنتهــاك هــذا الحــق قــد أدى إلــى المســاس مــن حــق 

الشــخص او المجموعــة فــي الحيــاة و الســامة البدنيــة والنفســية والامــن والحريــة

يمكــن تكييــف الإنتهــاكات إذا ثبتــت ضــد قدامــى المقاوميــن أو عائلاتهــم مــن ذلــك إنتهــاك حــق 
الصحــة32  والتعليــم33 والعمــل  والضمــان الإجتماعــي34  والســكن علــى أنهــا إنتهــاكات ممنهجــة 

إذا كانــت جــزءا مــن سياســة الدولــة أو 

منــع التمتــع بالحــق فــي الحيــاة: كمــا أشــارت الــى ذلــك اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، تجــدر 
الإشــارة هنــا أنــه لا يجــب تفســير الحــق فــي الحيــاة تفســيرا ضيقــا31.  ويمكــن اســتخدام تفســير 
واســع للحــق فــي الحيــاة ليشــمل ذلــك الحاجــة إلــى ضمــان الحــدّ الأدنــى مــن الحيــاة الكريمــة وذلــك 

بحمايــة وتنفيــذ الحــقّ فــي الصحــة والســكن. )علــى ســبيل المثــال(.

تكييف الإنتهاك بالممنهج 

  30 انتهاك الحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي.

  31 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 6، 1982

  32انتهاك الحق في الصحة: يجب اثبات أنّ الدولة لم تحترم الحق في الصحة بالنســبة لهؤلاء الأشــخاص من خلال منعهم من التمتعّ بالرعاية والوصول الى المرافق الصحية. يمكن للدولة 
أن تنتهك الحقّ في الصحة بعدم توفير الحماية ضد سوء المعاملة من قبل أطراف ثالثة. هذا الاعتداء يمكن أن يكون في شكل من أشكال التمييز في اعتماد عقود توفير الخدمات الصحية. كما 

يمكن أن يكون الانتهاك من قبل الدولة في تعمّدها حرمان هؤلاء الأشخاص من حقهّم في التغّطية الصحية.

33 انتهاك الحق في العمل من خلال منع هؤلاء الأشخاص من الوصول إلى/أو الحصول على عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية.

  تذكير هام: حقوق الإنسان، وفي هذه الحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقا ولا يمكن تجزئتها. أي انتهاك لحق من هذه الحقوق 

قد يؤدي إلى انتهاك حقوق أخرى. في الواقع، يمكن أن يمثّل انتهاك حقّ شخص في السكن 
الملائم انتهاكا لحقه  في التمتع بالصحة. كما يمكن أن يحول انتهاك الحق في الصحة دون 

تمتّع شخص بحقه في التعليم و/أو العمل. هذا ويمكن أيضا أن تكون لهذه الانتهاكات عواقب 
سلبية على قدرة الشخص في التمتع بهذه الحقوق المدنية والسياسية بصفة عامة. 

جــزءا مــن مخطــط وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ هــذه الفئــة، يســمح بتكــرار أو إســتمرارية 
الإنتهــاك أو إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن.

ميثاق الأمم المتحدة: الديباجة، المادة 1، الفقرة 3، والمادة 55 	•
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 2، الفقرة 1 	•

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 	•
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 	•

الآليات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان الأخرى 	•
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 	•

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 	•

الأسس القانونية في القانون الدولي

  34 انتهاك الحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي.
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الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 	•
الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص دون جنسية 	•

اتفاقية حقوق الطفل 	•
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 	•

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 	•

هــذه الأضــرار ناتجــة عــن الاســتعمال المفــرط وغيــر المتناســب للقــوة، وهــو أمــر محظــور فــي 
الدولــي القانــون 

الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة خلال التظاهرات والاحتجاجات

تجدر الإشارة إلى أن حظر الاستخدام المفرط أو غير المتناسب للقوة مستمدّ من الحق في 
الحياة والحق في الأمن الشخصي، وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية36  أو 

اللاإنسانية أو المهينة.
يشكّل الاستخدام المفرط للقوة تهديدا للحق في الحياة37.  

لا يمكن للضباط الذين يمارسون صلاحيات الشرطة استخدام القوة ضدّ الشعب الا في ظروف 
معيّنة38.   

لا يمكن أن يكون حظر استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة موضوع أذون خاصة.
يعتبر استخدام القوة استخداما مفرطا فيه أو غير متناسب في الحالات التالية:

• لم تستخدم القوة لغرض شرعي من اجل تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام.

الأضرار خلال الاحتجاجات والتظاهرات والانتفاضات أو في سياقها 35

العناصر المكونة

 35 يعتبر الاستخدام المفرط أو غير المتناسب للقوة انتهاكا  

 36  انظر )التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة(، والمادة 6 و 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 16 من الاتفاقية

 37 تقرير المقرر الخاص بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسّفية  A / HRC / 14/24، الفقرة 34

38  مدونة لقواعد سلوك المسؤولين عن تنفيذ القانون، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ في 17 ديسمبر 1979 المعتمدة.

.  يمكن أن يكون الهدف الشرعي من ذلك: منع الجريمة أو ايقاف مشتبه به أو جاني. لا 
يمكن استخدام القوة خارج هذا الإطار39. 

• لم يكن استعمال القوة ضروريا، كان بالإمكان استخدام وسائل أخرى لمعالجة هذا الوضع.
.  لا يمكن استخدام القوة إلا كملاذ أخير بعد أن تمّ استعمال وسائل أخرى دون جدوى. ومن 

الهام، أنه في كلّ الحالات، يجب أن يتحلّى المسؤولون عن إنفاذ القانون بضبط النفس ويبرهنوا 
عنه بغية حماية الأرواح وتقليل الضرر والإصابات. وفي حالة اصابات، يجب على مسؤولي 

إنفاذ القانون السهر على  ضمان توفير المساعدة الطبية واعلام أهل أو أصدقاء المصابين في 
أقرب الآجال40. 

•  لا تتناسب القوة المستخدمة مع خطورة الفعل والهدف المشروع المنشود.
إذا اســتخدم المســؤولون عــن إنفــاذ القانــون القــوّة ضــد الأشــخاص الخاضعيــن لســلطتهم الفعليــة، أو 
إذا كان اســتخدام القــوّة غيــر متناســب مــع خطــورة الجــرم والهــدف المشــروع المنشــود، فإنــه يمكــن 

توجيــه تهــم المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة أو حتــى التعذيــب لهــم.
اســتخدام القــوة القاتلــة مــن قبــل القائميــن علــى انفــاذ القانــون - أي اســتخدام أســلحة بغــرض القتــل - 
هــو اجــراء لا يتّخــذ الّا فــي الحــالات القصــوى مثــل الدفــاع الشــرعي عــن النفــس أو لحمايــة الحيــاة. 
يمكــن أن يمثّــل القتــل الناتــج عــن الاســتخدام المفــرط وغيــر المتناســب للقــوة مــن قبــل الأشــخاص 

الذيــن لهــم ســلطة أعــوان الشــرطة عمليــة إعــدام خــارج نطــاق القضــاء.

39 المبادئ الأساسية في استخدام القوة والأسلحة النارية )المبدأ 5( والمادة 3 من قانون الموظفين المكلفين بالتنفيذ )17 ديسمبر 1979(.

40 المبادئ الأساسية في استخدام القوة والأسلحة النارية.
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خــال المظاهــرات الســلمية، يجــب علــى الأشــخاص الذيــن يمارســون ســلطة انفــاذ القانــون الامتنــاع 
عــن اســتخدام القــوة. إذا تعــذر ذلــك، وجــب اســتخدام الحــدّ الأدنــى مــن القــوة الضروريــة41.  

وتجــدر الإشــارة إلــى أن لجنــة مناهضــة التعذيــب قــد اعتبــرت أن اســتخدام الــكلاب والرصــاص 
المطاطــي أو الغــاز الممــزوج بالفلفــل لتفريــق المظاهــرات قــد يرقــى إلــى مســتوى ســوء المعاملــة42. 
الــى جانــب اعتبــار الاســتمرار فــي اســتخدام القــوّة لتفرقــة تجمهــر ســلمي اســتعمالا مفرطــا وغيــر 

متناســب ، يشــكّل  مثــل هــذا الفعــل أيضــا حرمانــا مــن الحــق فــي حرّيــة التجمّــع.
عندمــا يثبــت الاســتخدام المفــرط للقــوة،  يجــب محاكمــة الجنــاة ومعاقبتهــم عقابــا يتناســب مــع خطــورة 

الأفعــال،  ويجــب أن يتمكــن الضحايــا مــن الحصــول علــى تعويضــات43. 

أو  القاســية  المعاملــة  ضــروب  مــن  وغيــره  بالتعذيــب  المعنــي  الخــاص  المقــرّر  تقريــر  تونــس: 
اللاإنســانية أو المهينــة لعــام 2012، »الاســتخدام المفــرط للقــوة والانتهــاكات التــي ارتكبــت خــال 
الثــورة »)الفقرتيــن 39-40(44  التــي ارتكبــت بعــد  الثــورة« )الفقــرات 38-36(، »التجــاوزات 

توصيات المقرر الخاص لتونس )تقرير 2012(:
»اتخــاذ تدابيــر اضافيــة لتســريع التحقيــق فــي حــالات الاســتخدام المفــرط للقــوة والتعذيــب وســوء 
المعاملــة أثنــاء وبعــد الثــورة، وضمــان تقديــم المســؤولين عــن الاســتخدام المفــرط للقــوة لمحاســبتهم 
عــن أفعالهــم، وأن لا يحــرم الضحايــا وأســرهم مــن ســبل الانصــاف والجبــر، بمــا فــي ذلــك التعويــض 

وإعــادة التّأهيــل وضمــان مشــاركة الضحايــا فــي إجــراءات المحاكمــة وعمليّــة التعويــض »  

41  المبادئ الأساسية في استخدام القوة والأسلحة النارية: المبدأ 13.

42  انظر التقرير السنوي للجنة مناهضة التعذيب، A / 54/44، الفقرة. 76 )ز(؛ A / 56/44، الفقرة. 58 )أ(؛ وA / 52/44، الفقرة. 182

43 المبادئ الأساسية في استخدام القوة والأسلحة النارية: المبدأ 13

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/103/23/PDF/G1210323.pdf?OpenElement 44
  45  المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المهينة -فيفري 2012، الفقرة. 100

»اتخــاذ تدابيــر اضافيــة لتســريع التحقيــق فــي حــالات الاســتخدام المفــرط للقــوة والتعذيــب وســوء 
المعاملــة أثنــاء وبعــد الثــورة، وضمــان تقديــم المســؤولين عــن الاســتخدام المفــرط للقــوة لمحاســبتهم 
عن أفعالهم، وأن لا يحرم الضحايا وأســرهم من ســبل الانصاف والجبر، بما في ذلك التعويض 

وإعــادة التّأهيــل وضمــان مشــاركة الضحايــا فــي إجــراءات المحاكمــة وعمليّــة التعويــض45 » 

ملخص: تذكير بالقواعد التي تحكم إستعمال القوة وإستعمال الأسلحة النارية :
المبادئ الأساسية لإستخدام القوة والتي لابد من مراعاتها دائما

التناسبية  	-
القانونية  	-
المساءلة  	-
الضرورة 	-
قواعد استخدام القوة

اللجوء أولا إلى الوسائل السلمية.
.  عدم استخدام القوة إلا في حالة الضرورة القصوى.

.  عدم استخدام القوة إلا للأغراض المشروعة لإنفاذ القوانين.
.  عدم التذرع بأي استثناءات أو مبررات لاستخدام القوة بشكل غير مشروع.

.  تناسب استخدام القوة في آل الحالات مع الأهداف المشروعة.
.  ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة.



دليـــــــــل متلقيّ الإفــــــــــــــــادةدليـــــــــل متلقيّ الإفــــــــــــــــادة

73 72

.  تقليل الأضرار أو الإصابات إلى الحد الأدنى.
.  توافر مجموعة من وسائل استخدام القوة بدرجات متفاوتة.

.  تدريب جميع الضباط على إستخدام مختلف وسائل القوة بدرجات متفاوتة
.  تدریب جميع الضباط على استعمال الوسائل السلمية.

قواعد استخدام الأسلحة النارية
لا تستعمل الأسلحة النارية إلا في الحالات القصوى

لا تستعمل الأسلحة النارية إلا:
.  لحماية النفس أو لحماية اللآخرين من خطر الموت أو إصابات بالغة

.  أو لمنع إستمرار إرتكاب جريمة بالغة الخطورة تهدد حق الحياة 
.  أو القبض على مجرم خطير يمثل ذلك التهديد ويقاوم سلطة رجل الأمن 

.  ولا يجوز إستخدامها إلا في الحالات القصوى عند قصور التدابير الأقل خطورة 
.  ولا يجوز إستخدام الأسلحة التي تؤدي إلى الموت إلا عندما يتحتم إستعمالها لحماية الحياة 

جسامة الانتهاك:
يشــكّل الاســتخدام المفــرط أو غيــر المتناســب للقــوّة أثنــاء التظاهــرات الســلمية والمســيرات 
انتهــاكا خطيــرا لحقــوق الإنســان. ويمكــن أن تــؤدّي هــذه الانتهــاكات بدورهــا إلــى انتهــاكات جســيمة 

لحقــوق الإنســان. هــذه الانتهــاكات الجســيمة هــي:
-  انتهاك حق الأشــخاص في الحياة والســامة )المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، 

المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية(
-  انتهــاك حظــر التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )المــادة 
7 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن 

ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة(
-  الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء )المــادة 3 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 6 مــن 

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية(

تصنيف الإنتهاك بالجسيم

يمكــن أن يعــرّف الاســتخدام المفــرط أو غيــر المتناســب للقــوّة خــال المظاهــرات الســلمية 
والتجمعــات بالممنهــج إذا ارتكــب فــي إطــار سياســة الدولــة أو جــزءا مــن مخطــط وضعتــه الدولــة 
يكــون موجّهــا ضــدّ فئــة المتظاهريــن، يســمح بتكــرار أو إســتمرارية الإنتهــاك أو إســتمرارية أثــاره 

فــي الزمــن.

-  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
-  اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: المواد 6 و 7

-  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
-  مدونة قواعد السلوك لموظفي إنفاذ القانون

-  المبادئ الأساسية في استخدام القوة والأسلحة النارية.

تصنيف الإنتهاك بالممنهج

الأسس القانونية في القانون الدولي
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مقدمــة عامــة عــن انتهــاكات الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الداخلــة فــي إطــار عمــل 

الهيئــة: انتهــاك حقــوق الســكن، والحرمــان مــن مصــادر الدخــل وغيرهــا مــن أشــكال انتهــاكات الحــق 

فــي العمــل ، انتهــاك الحــق فــي الصحــة، وانتهــاك الحــق فــي التعليــم، وانتهــاك الحريــة الأكاديميــة، 

وانتهــاك الحريــات الثقافيــة.

أ‌-   العناصر المكوّنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي:

 التوافر)وجــود الســلع والخدمــات ذات الصلــة بهــذه الحقــوق(، إمكانيــة الوصــول )الوصــول المــادي 

والبدنــي للتمتـّـع بهــذا الحــق( وقابليــة التكيــف )مــع احتياجــات وتوقّعــات أصحــاب الحقــوق ســواء 

كانــوا أفــرادا أو جماعــات، فــي بيئتهــم الثقافيــة والاجتماعيــة( والجــودة )الســلع والخدمــات(.

الــدول بنوعيــن مــن الالتزامــات فــي مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  ب‌-  تلتــزم 

والثقافيــة

إلــى جانــب ثلاثــة أنــواع أو فئــات مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تتحمّــل الــدّول مســؤولية 

والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  تنفيــذ  يتــم   ، وتنفيذهــا48  وحمايتهــا47   احترامهــا46 

بطريقتيــن: بصفــة فوريــة أو مــن خــال الإعمــال التدريجــي.

انتهاك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية

 46 يجب على الدولة أن تمتنع عن التدخل في التمتع بالحقوق )الالتزام بعدم القيام به(

 47  يجب على الدولة أن تتدخل لمنع الغير من التدخل في التمتع بالحقوق )الالتزام به(

 48  يجب على الدولة أن تتبنى وتتخذ عدة أشكال من العمل لتحقيق حقوق )التشريعات واللوائح، والميزانية، والاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل وما إلى ذلك(

الإعمال الفوري )الذي لا يتطلّب توفر موارد(: ويفرض على الدولة واجب:
المصادقــة  بعــد  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  لتنفيــذ  فوريــة  خطــوات  اتخــاذ    -
علــى العهــد أو إدراج هــذه الحقــوق فــي الدســتور والقوانيــن الوطنيــة. علــى ســبيل المثــال: وضــع 

اســتراتيجية عمــل وطنيــة، وتنفيــذ القوانيــن ذات الصلــة، ومراجعــة الميزانيــة المعتمــدة؛

-  إلغــاء وتجريــم جميــع أشــكال التمييــز )علــى أســاس الجنــس أو العــرق أو الســن أو الإعاقــة، 
والموقــع الجغرافــي، ومــا إلــى ذلــك( مثــال: رفــض تســجيل أطفــال مــن فئــة معيّنــة فــي المــدارس، 

حرمــان فئــة معيّنــة مــن حــق الحصــول علــى عمــل، وتقييــد حــق المــرأة فــي الميــراث.

-   فــي غيــاب إجــراءات تؤخــذ فــي هــذا الشــأن، قــد يــؤدي ذلــك إلــى تدهــور أوضــاع أصحــاب 
الحقــوق )مبــدأ عــدم التراجــع(. أمثلــة: فــرض رســوم علــى الدراســة فــي التعليــم الابتدائــي؛ إلغــاء 

الرعايــة المجانيــة للفئــات الضعيفــة؛

-   ضمــان الحــد الأدنــى مــن متطلّبــات كل حــق. مثــال: ضمــان الظــروف التــي تســاعد علــى 
الحصــول علــى عمــل بالنســبة للفئــات الضعيفــة، وتوفيــر الأدويــة اللازمــة للاجئيــن وفــق معاييــر 

منظّمــة الصحــة العالميــة.

-   تنفيــذ جميــع الواجبــات التــي لا تتطلّــب مــوارد: مثــال: الحــق فــي تشــكيل النقابــات والانضمــام 
إليهــا )المــادة 8 مــن العهــد الدولــي(، والحــق فــي الحصــول علــى أجــر متســاو بالنســبة لنفــس العمــل 

دون تمييــز )المــادة 7 .أ(

الإعمال التدريجي )يعتمد على توفّر الموارد(
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تعتــرف العديــد مــن اتفاقيــات حقــوق الإنســان بــأن تنفيــذ بعــض الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة يتطلّــب وقتــا وتســمح للــدّول بتنفيذهــا تدريجيــا )المــادة 2 مــن العهــد الدولــي، المــادة 2.4 

مــن اتفاقيــة حقــوق الإعاقــة، المــادة 4 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل(.

هــذا لا يعنــي أن الدولــة يمكــن أن »تؤجّــل« تنفيــذ هــذه الحقــوق حتــى الحصــول علــى كلّ المــوارد 

اللازمة.

بــل يعنــي التنفيــذ التدريجــي أنّ الــدّول الأطــراف تلتــزم التزامــا محــدّدا ومســتمرّا بالعمــل بالســرعة 

والفعاليــة الممكنتيــن لتنفيــذ العهــد.

يجــب علــى الدولــة أن تبــذل كلّ الجهــود الممكنــة لتعزيــز التمتــّع بهــذه الحقــوق حســب الحــدّ الأقصــى 

الــذي تســمح بــه المــوارد المتاحــة لهــا، حتّــى عندمــا تكــون هــذه المــوارد محــدودة. يمكــن  أن تكــون 

هــذه المــوارد ماليــة وبشــرية ولوجســتية أو )داخليــة أو خارجيــة(.

ج‌-  يمكن أن تكون انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نتيجة ل:

-  الفعل المباشر و/أو. فعل ما يجب تركه

-  اهمــال مــن الدولــة الطــرف أو المؤسســات أو الــوكالات التابعــة لهــا علــى الصعيديــن الوطنــي 

والمحلــي. -تــرك مــا يجــب فعلــه

انتهاك الحق في السكن

العناصر المكونة للحق في السكن

يرتبــط الحــق فــي الســكن الملائــم بحــقّ كلّ شــخص فــي مســتوى معيشــي كافــي. هــذا الحــق مكــرّس 
الدولــي  العالمــي لحقــوق الإنســان،  والعهــد  الدوليــة مثــل الإعــان  العديــد مــن الاتفاقيــات  فــي 
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة،  والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز العنصــري، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة،  واتفاقيــة 

حقــوق الطفــل.

وتنــصّ المــادة 1-11 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
علــى: »تقــرّ الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل شــخص فــي مســتوى معيشــي كاف لــه 
ولأســرته، يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى، وبحقــه فــي تحســين متواصــل 
لظروفــه المعيشــية. وتتعهــد الــدول الأطــراف باتخــاذ التدابيــر اللازمــة لإنفــاذ هــذا الحــق، معترفــة فــي 

هــذا الصــدد بالأهميــة الأساســية للتعــاون الدولــي القائــم علــى الارتضــاء الحــر«.

لا يعنــي الحــق فــي الســكن الملائــم أن الدّولــة ملمــة ببنــاء المســاكن للجميــع، ولكــن يجــب ضمــان 
بيئــة ملائمــة تســاعد النــاس علــى الحصــول علــى الســكن. فــي بعــض الحــالات يجــب علــى الدّولــة 

التدخّــل لمســاعدة النــاس 

 المادة 1-25. »لكل شــخص الحق في مســتوى من المعيشــة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأســرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمســكن والعناية الطبية والخدمات 
الاجتماعية اللازمة؛ والحق في الضمان في حال البطالة أو المرض أو العجز أو الترمّل أو الشيخوخة أو حالات أخرى من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته ».

 المادة 1-11. »تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بأن كل شــخص له الحق في مســتوى معيشــي كاف له ولأســرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكســاء والمأوى، وبحقه في 
تحسين متواصل لظروفه. وتتعهّد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إعمال هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الموافقة الحرة ».

لمادة 2-14: »2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناســبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أســاس المســاواة بين الرجل والمرأة، مشــاركتها 
في التنمية والفوائد الريفية، وبوجه خاص تكفل لهن حق: )..(

ح( التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالسكن والمرافق الصحية والكهرباء وتوفير المياه والنقل والاتصالات.
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علــى التمتـّـع بحقّهــم فــي الســكن الملائــم، وهــذا، مــن خــال توفيــر بــدل ســكن. ويمكــن أن يكــون 
هــؤلاء الأشــخاص مــن الفئــات ذات الدّخــل المحــدود، أو الأشــخاص المتضرّريــن مــن الكــوارث.

يمكــن أن ينتهــك الحــقّ فــي السّــكن الملائــم بســبب فعــل مباشــر مــن الدولــة الطــرف )الفعــل( أو عــدم 
اتخــاذ التدابيــر التــي يفرضهــا العهــد )تــرك الفعــل(.

-  تتدخّل بشكل مباشر أو غير مباشر لعرقلة التمتّع بهذا الحق.
أمثلــة علــى ذلــك: اســتخدام عمليــات الإخــاء القســري وهــدم المنــازل دون ســند قانونــي أو كوســيلة 

للانتقــام مــن أفــراد ومجموعــات.
-  تتخــذ تدابيــر تميّــز ضــد أفــراد أو مجموعــات، تمنعهــم مــن الحصــول علــى ســكن ملائــم، مرتبطــة 
علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر بســبب المنــع. وتشــمل أســباب المنــع  المعتــرف بهــا دوليــا العــرق 
أو الجنس أو الدين أو السن أو الإعاقة أو اللغة أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو العرقي 
أو النسب أو الأصل الاجتماعي أو الممتلكات أو »أي وضع آخر« )بما في ذلك مكان الإقامة 

أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي(.

أمثلــة علــى أفعــال التمييــز: الإقصــاء والتمييــز فــي الســكن، أو وضــع مخطــط تقســيم جغرافــي 
لمناطــق الســكن تــؤدي الــى الفصــل بيــن الســكان علــى أســاس اللــون فــي توزيــع الســكن الملائــم، أو 
تقاعــس الدولــة عــن التعامــل مــع المســتوطنات المعزولــة باعتمــاد التمييــز العنصــري ضــد الأفــراد أو 

الجماعــات. - مــن خــال قوانيــن أو برامــج ســكن تســتبعد مجموعــات أو فئــات.

-  تهــدد الدولــة حــق أي شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص، أمــن فــرد أو مجموعــة فــي العيــش 
فــي محــلّ ســكني بينمــا يكــون واجــب الدولــة حمايــة هــذا الحــق وفقــا للقانــون الدولــي، خاصــة أحــكام 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والملاحظــة العامــة رقــم 4 للجنــة الحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة:

أ‌(   الضمــان القانونــي لحــوز مســكن. هنــاك أشــكال مختلفــة مــن حــوز محــل ســكني- بمــا فــي 
ذلــك الاســتئجار )مــن القطــاع العــام أو الخــاص(، الملكيــة المشــتركة، عقــود الإيجــار أو الملكيــة أو 
الإســكان فــي حــالات الطــوارئ والحــوز الهــش لمحــل ســكني، ســواء تعلّــق الأمــر بأراضــي أو مبانــي. 
مهما كان شــكل الحوز، يجب أن يتمتّع كل شــخص بدرجة من الأمن في حوز مســكن، تكفل له 
الحمايــة القانونيــة مــن الإخــاء القســري والمضايقــة وغيرهــا مــن التهديــدات. لــذا ينبغــي علــى الــدّول 
الأطــراف أن تتّخــذ اجــراءات فوريــة لضمــان الأمــن القانونــي لحــوز مســكن بالنســبة إلــى الأشــخاص 

والأســر الذيــن لا يتمتعــون بهــذه الحمايــة، وإجــراء تشــاور حقيقــي مــع الأشــخاص والجماعــات.

-   يجوز للدولة أن تستخدم التهديدات والمضايقات ضدّ أشخاص أو مجموعات من الأشخاص 
مــن أجــل اخــاء المســاكن التــي يقطنونهــا. ويجــوز للدولــة أيضــا ممارســة الضغــط واللجــوء إلــى 
مضايقــات ضــدّ أصحــاب المســاكن التــي يقطنونهــا. وهــذه الممارســات مــن شــأنها أن تهــدّد أمــن 

وســام وكرامــة الأشــخاص.

-  تنفّــذ الدولــة عمليــات الإخــاء القســري دون حمايــة قانونيــة وإجرائيــة. تنتهــك عمليــات الإخــاء 
القســري العنيفــة عــددا مــن المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الســكن 
الملائــم. وغالبــا مــا تصحــب عمليــات الإخــاء القســري انتهــاكات أخــرى لحقــوق الإنســان، مثــل 

الاســتخدام المفــرط أو غيــر المتناســب للقــوة وتدميــر الممتلــكات.

يمكــن تكييــف انتهــاك الحــق فــي الســكن بالإنتهــاك الجســيم إذا  ثبــت أنــه أرتكــب فــي إطــار تمييــز 
محظــور ضــد شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص بســبب انتماءاتهــم السياســية او الفكريــة أو 
آراءهــم او مطالبهــم المشــروعة بإعتمــاد منهــج وسياســة معينــة الهــدف منهــا حرمانهــم مــن ممارســة 
حقهــم فــي الســكن الــذي يكفلــه القانــون الوطنــي  أو القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. ويجــب أن 
يكــون هــذا التمييــز المحظــور قــد أدى إلــى المســاس مــن الحــق فــي الحيــاة أو الســامة البدنيــة أو 

النفســية أو مــن أمــن الفــرد.

تصنيف إنتهاك الحق في السكن بالجسيم 
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تصنيف إنتهاك الحق في السكن بالممنهج 

الحرمان من مصدر الدخل وأشكال أخرى من انتهاك حق العمل

الأسس القانونية في القانون الدولي

يمكــن تكييــف إنتهــاك الحــق فــي الســكن بالإنتهــاك الممنهــج إذا أرتكــب فــي إطــار سياســة الدولــة أو 
مخطــط وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة، يســمح بتكــرار أو إســتمرارية 

الإنتهــاك أو إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن.

-  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )المادة 25 1(
-  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )المادة -11 1(

-  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )المادة 5(
-  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )المادة 14-2(

-  اتفاقية حقوق الطفل: المادة 27-3
-  تعليقات العام رقم 4، رقم 7، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

-  المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن عمليــات الإخــاء القســري والتهجيــر فــي التنميــة 
A / HRC / 4/18

-  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
-اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب رقم. 155/96

ينــص التعليــق العــام رقــم 18 علــى أن الحــق فــي العمــل »لا ينبغــي أن يفهــم علــى أنــه حــقّ مطلــق 
وغيــر مشــروط فــي الحصــول علــى عمــل.«

وإنما هو الحق في:
-  أن يقرر الفرد بحرية قبول أو اختيار عمل؛

-  أن يكون العمل لائقا فيما يتعلّق بشروط السلامة والأجر.
-  أن يكون هناك نظام حماية يضمن لكلّ عامل إمكانية الحصول على عمل؛

-  أن لا يكون محروما من العمل ظلما.

مكوّنات الحق في العمل:
• التوفّر: )على سبيل المثال( خدمات متخصّصة لتوجيه الباحثين عن عمل 

•متــاح: )علــى ســبيل المثــال( يجــب أن تكــون ســوق الشــغل مفتوحــة لجميــع المواطنيــن فــي البلــد 
دون تمييــز، وينبغــي أن تكــون المعلومــات عــن فــرص العمــل متاحــة لجميــع طالبــي الشــغل

• أن يكــون الشــغل مقبــولا وذو جــودة، )علــى ســبيل المثــال( يجــب أن تضمــن ظــروف العمــل 
السّــامة الشــخصية ويجــب أن يتمتـّـع العامــل بالحــق فــي تشــكيل أو الانتمــاء الــى نقابــة.

الالتزام باحترام وحماية وإنفاذ الحق في العمل
يفــرض الحــق فــي العمــل، مثلــه مثــل جميــع حقــوق الإنســان الأخــرى، ثلاثــة أنــواع أو مســتويات مــن 

الالتزامــات علــى الــدول الأطــراف: التزامــات الاحتــرام والحمايــة والتنفيــذ.
يعنــي الالتــزام تدخّــل الدولــة لمنــع أي عائــق يحــول دون التمتّــع بالحــق تتســبّب فيــه الدولــة. علــى 
ســبيل المثــال: يجــب علــى الدّولــة ألّا تســتخدم العمــل القســري أو تحــرم المعارضيــن السياســيين مــن 

حقّهــم فــي فــرص العمــل. 
وتعــرّف منظمــة العمــل الدوليــة العمــل القســري بأنــه » جميــع الأعمــال أو الخدمــات التــي تفــرض 
عنــوة علــى أي شــخص تحــت التهديــد بــأي عقــاب، والتــي لا يكــون هــذا الشــخص قــد تطــوّع بأدائهــا 

بمحــض اختيــاره«.
يتطلّب الالتزام بالحماية مســؤولية الدولة منع أطراف ثالثة مثل الشــركات الخاصة انتهاك أو منع 
التمتــع بهــذا الحــق: علــى ســبيل المثــال: تســهر علــى أن يطبــق أربــاب العمــل، ســواء فــي القطــاع 

العــام أو فــي القطــاع الخــاص، الحــد الأدنــى للأجــور.
 وأخيــرا يجعــل الالتــزام بتنفيــذ القانــون الدّولــة مســؤولة عــن اتخــاذ التدابيــر الإيجابيــة لإنفــاذ هــذا 
الحــق. علــى ســبيل المثــال، يجــب علــى الدولــة تشــجيع ممارســة الحــق فــي العمــل مــن خــال تطويــر 

البرامــج التعليميــة والإعلاميــة للســكان.
كمــا هــو الحــال بالنســبة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الأخــرى، علــى الدولــة الطّــرف 

التزامــات فوريــة وأخــرى علــى مراحــل مــن أجــل انفــاذ الحــق فــي العمــل.
الالتزامات الفورية:

•  ألّا تأخــذ تدابيــر رجعيــة )أو إثبــات أن هــذه التدابيــر قــد اتخــذت فــي ضــوء كلّ البدائــل المتاحــة 
وأنهــا مبــرّرة كل التبريــر(؛

•  حظر العمل القسري أو الإجباري - خاصّة بالنسبة للأطفال - وتعزيز المساواة في الوصول 
والفرص؛

الاعتــراف بالحــق فــي العمــل فــي التشــريعات الوطنيــة ووضــع اســتراتيجية شــاملة لمكافحــة  	•
البطالــة.

تنفيــذ برامــج التوعيــة والاعــام حــول الحــق فــي العمــل لعامــة النــاس، وخاصــة بالنســبة  	•
والمهمشــة. الضعيفــة  للفئــات 



دليـــــــــل متلقيّ الإفــــــــــــــــادةدليـــــــــل متلقيّ الإفــــــــــــــــادة

83 82

الالتزامات الفورية:
•  ألّا تأخــذ تدابيــر رجعيــة )أو إثبــات أن هــذه التدابيــر قــد اتخــذت فــي ضــوء كلّ البدائــل المتاحــة 

وأنهــا مبــرّرة كل التبريــر(؛
•  حظر العمل القسري أو الإجباري - خاصّة بالنسبة للأطفال - وتعزيز المساواة في الوصول 

والفرص؛
•  الاعتــراف بالحــق فــي العمــل فــي التشــريعات الوطنيــة ووضــع اســتراتيجية شــاملة لمكافحــة 

البطالــة.
•  تنفيــذ برامــج التوعيــة والاعــام حــول الحــق فــي العمــل لعامــة النــاس، وخاصــة بالنســبة للفئــات 

الضعيفــة والمهمشــة.
الإعمال التدريجي:

• وضــع الترتيبــات )التشــريعية والسياســية والميزانيــة( لتحقيــق الشــغل للجميــع وبأســرع قــدر ممكــن 
مــن الفعاليــة.

•  الالتــزام بــأن جميــع الاســتراتيجيات والخطــوات المتخــذة لتحســين مرونــة أســواق العمــل - بمــا 
فــي ذلــك الخصخصــة – لا تمــسّ مــن حقــوق العمــال والحمايــة الاجتماعيــة التــي يتمتّعــون بهــا.

•  تنفيذ سياسات العمل التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحد من البطالة.
•  اعتماد اســتراتيجية وطنية للشــغل في إطار شــراكة مع أرباب العمل والعمال، ووضع مؤشــرات 

لقيــس التقــدّم المحــرز فــي مجــال الحــق فــي العمــل.
يمكــن أن تكــون انتهــاكات الحــق فــي العمــل نتيجــة عمــل مباشــر أو تــرك فعــل مــن جانــب الــدول 

الأطــراف أو المؤسســات أو الــوكالات علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي.

ــز محظــور  يمكــن تصنيــف انتهــاكات الحــقّ فــي العمــل بالجســيمة اذا أرتكبــت فــي إطــار تميي
ضــد شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص بســبب انتماءاتهــم السياســية او الفكريــة أو آراءهــم 
او مطالبهــم المشــروعة بإعتمــاد منهــج وسياســة معينــة الهــدف منهــا حرمــان الشــخص أو 
ــى مصــادر الدخــل. ويجــب أن يكــون هــذا  المجموعــة مــن ممارســة هــذا الحــق والحصــول عل
التمييــز المحظــور قــد أدى إلــى المســاس مــن الحــق فــي الحيــاة أو الســامة البدنيــة أو النفســية 

أو أمــن الشــخص.

تصنيف انتهاكات الحق في العمل بالإنتهاك الجسيم

يمكــن تصنيــف انتهــاكات الحــقّ فــي العمــل بالجســيمة اذا أرتكبــت فــي إطــار تمييــز محظــور ضــد 
شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص بســبب انتماءاتهــم السياســية او الفكريــة أو آراءهــم 
او مطالبهــم المشــروعة بإعتمــاد منهــج وسياســة معينــة الهــدف منهــا حرمــان الشــخص أو 
ــون هــذا  المجموعــة مــن ممارســة هــذا الحــق والحصــول علــى مصــادر الدخــل. ويجــب أن يك
التمييــز المحظــور قــد أدى إلــى المســاس مــن الحــق فــي الحيــاة أو الســامة البدنيــة أو النفســية 

أو أمــن الشــخص.

الصحــة حــق أساســي للإنســان، لا غنــى عنــه لممارســة حقــوق أخــرى. لــكلّ فــرد الحــق فــي التمتــع 
بأفضــل قــدر مــن الصحــة البدنيــة والنفســية التــي يمكــن التمتــع بهــا، والتــي تفضــي الــى العيــش 

الكريــم.
تعتــرف العديــد مــن الصكــوك الدوليــة بحــق الانســان فــي الصحــة، مثــل الإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان52،  والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والعديــد مــن 

الصكــوك الدوليــة والإقليميــة الأخــرى.
المــادة 12 مــن العهــد، تقــرّ الــدول الأطــراف »بحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن 

مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة يمكــن بلوغــه.«

تصنيف انتهاكات الحق في العمل بالإنتهاك الممنهج

انتهاك الحق في الصحة

العناصر المكونة

تذكير: العمل القسري يعتبر كذلك إنتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

      52  المادة 25، الفقرة 1: »لكل شــخص الحق في مســتوى من المعيشــة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية وأســرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية و 
كذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة. 
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وينبغي التأكيد على أن الحق في الصحة، كما ذكر من قبل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعيــة والثقافيــة »يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بحقــوق الإنســان الأخــرى، ويرتبــط بتحقيقهــا: وهــي 

الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان، وهــي الحــق فــي الغــذاء والســكن 

والعمــل والتعليــم، والكرامــة الإنســانية، والحيــاة، وعــدم التمييــز والمســاواة، والحــق فــي عــدم التعــرّض 

للتعذيــب، والحــق فــي احتــرام الحيــاة الخاصّــة، والحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات والحــق فــي 

حريــة تكويــن الجمعيــات والتجمّــع والتنقــل. هــذه الحقــوق والحريــات هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الحــق 

فــي الصحــة 53». 

هنــاك عوامــل أساســية التــي يصبــح بدونهــا التمتــّع بالحــق فــي الصحــة مســتحيلا، هــذه العوامــل هــي 

الغــذاء والتغذيــة والســكن والحصــول علــى الميــاه الصالحــة للشــرب ونظــام ملائــم للصــرف الصحــي، 

وظــروف عمــل آمنــة وصحيــة وبيئــة نظيفــة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الحــق فــي الصحــة يشــمل الحقــوق والحريــات الأخــرى مثــل حــق الانســان 

فــي مراقبــة صحتــه وجســده، والحــق فــي الحريــة الجنســية والإنجابيــة، والحــق فــي الحرمــة، بمــا فــي 

ذلــك الحــق فــي عــدم التعــرّض للتعذيــب وعــدم التعــرّض للعــاج أو التجــارب الطبيــة دون موافقتــه. 

وعــاوة علــى ذلــك، يمنــح الحــق فــي الصحــة الأفــراد الحــق فــي الوصــول إلــى نظــام الحمايــة 

الصحيــة التــي تضمــن للجميــع، وعلــى قــدم المســاواة،  حــقّ التمتــّع بأفضــل حالــة صحيــة ممكنــة54.  

المرافــق  بتوفيــر  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي  العهــد  فــي  الأطــراف  الــدول  تلتــزم 

جيــدة55.  نوعيــة  وذات  ومقبولــة  متاحــة  وجعلهــا  بالصحــة؛  المتّصلــة  والخدمــات  والأصــول، 

53 التعليق العام رقم 14 اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة 3.

54 التعليق العام رقم 14 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة 8

55 التعليق العام رقم 14 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة 12.

يتطلــب الحــق فــي الصحــة مــن الــدول الأطــراف، مثلــه مثــل جميــع حقــوق الإنســان، ثلاثــة أنــواع 

أو مســتويات مــن الالتزامــات: الالتــزام باحترامهــا وحمايتهــا وتنفيذهــا. ويشــمل هــذا الالتــزام الأخيــر 

بــدوره التزاميــن اثنيــن، يخــص الأول تســهيل الممارســة ويخــص الثانــي تأميــن توفّرهــا.

أولا، يفــرض الالتــزام حظــر أي تدخّــل مــن الدولــة لمنــع التمتــع بالحــق. ويتطلّــب الالتــزام بالحمايــة 

مســؤولية الدولــة منــع أطــراف ثالثــة، مثــل الشــركات الخاصــة انتهــاك أو منــع التمتــّع بالحــق. وأخيــرا 

يجعــل الالتــزام بتنفيــذ القانــون الدولــة مســؤولة عــن اتخــاذ تدابيــر إيجابيــة لإنفــاذ الحــق.

رغــم أن إنفــاذ الحــقّ فــي الصحــة انفــاذا كامــا لا يمكــن تحقيقــه الا تدريجيــا، أوضحــت لجنــة الحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة عــددا مــن الالتزامــات الفوريــة المتعلّقــة بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة. وتشــمل هــذه الالتزامــات:

-  الالتزام بعدم التدخل في تطبيق القانون؛

-  اتخاذ تدابير فورية لضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق؛

-  عدم المشاركة في التمييز في تطبيق القانون؛

-  عدم اتخاذ اجراءات رجعية؛

-  وضمان الحد الأدنى من المستويات الأساسية للقانون.

لا يمكــن للــدول تأجيــل هــذه الالتزامــات بســبب نقــص فــي المــوارد. فــي جميــع الحــالات، يجــب علــى 

الــدول اســتخدام أقصــى حــدود مواردهــا المتاحــة لاتخــاذ اجــراءات  تدريجيــة تهــدف الــى التفعيــل 

الكامــل للحــق فــي التمتّــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه.

يمكــن أن تحــدث انتهــاكات للحــق فــي الصحــة مــن خــال الفعــل المباشــر أو تــرك الفعــل مــن جانــب 

الدولــة الطــرف أو مؤسســاتها أو وكالاتهــا علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي.
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تعتبر الدولة منتهكة للحق في الصحة في الحالات التالية:
-  إعاقــة التمتّــع بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالحــق فــي الصحــة مــن خــال منــع النــاس مــن 

الوصــول إلــى منتوجــات العنايــة والمرافــق الصحيــة والمعــدات.
-  اعتمــاد تدابيــر تمييزيــة فــي مــا يتعلــق بالتمتــع بالحــق فــي الصحــة علــى أســاس الجنــس أو 

الأصــل العرقــي أو الــرأي السياســي، وغيرهــا مــن الأســس الأخــرى؛
-  الفشل في توفير ما لا يقل عن الحدّ الأدنى الأساسي للتمتع بالحق في الصحة؛

-  لا تتخــذ تدابيــر ملموســة وفعّالــة لإنفــاذ التمتّــع بالحــق فــي الصحــة بصفــة كاملــة، مــن خــال 
عــدم اســتخدام الحــدّ الأقصــى مــن المــوارد المتاحــة علــى المســتوى الوطنــي، والبحــث عــن التعــاون 

والمســاعدة الدولييــن.
-  اعتماد تدابير رجعية غير مبرّرة.

-  عــدم اتخــاذ تدابيــر كافيــة لحمايــة النــاس ضــد الإجــراءات التــي تتخذهــا أطــراف ثالثــة والتــي مــن 
شــأنها أن تؤثــر فــي التمتــع بهــذا الحــق.

يمكــن تكييــف انتهــاكات الحــق فــي الصحــة بالإنتهــاكات الجســيمة إذا قامــت الدولــة بإعاقــة التمتــّع 
بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالحــق فــي الصحــة و الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة بنيــة 
الإضــرار بالفــرد أو المجموعــة وانتهــاك حقهــم فــي الحيــاة أو الســامة البدنيــة والجســدية أو أمنهــم.
أو إذا أرتكب الإنتهاك في إطار تمييز محظور ضد شــخص أو مجموعة من الأشــخاص بســبب 
انتماءاتهــم السياســية او الفكريــة أو آراءهــم او مطالبهــم المشــروعة بإعتمــاد منهــج وسياســة معينــة 

الهــدف منهــا حرمانهــم 
مــن ممارســة حقهــم فــي الصحــة التــي يكفلــه القانــون الوطنــي أو القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. 
ويجــب أن يكــون هــذا التمييــز المحظــور قــد أدى إلــى المســاس مــن الحــق فــي الحيــاة أو الســامة 

البدنيــة أو النفســية أو أمــن الفــرد أو حريتــه.

تصنيف إنتهاك الحق في الصحة بالجسيم 

يمكــن تكييــف إنتهــاك الحــق فــي الصحــة بالإنتهــاك الممنهــج إذا أرتكــب فــي إطــار سياســة الدولــة 
أو مخطــط وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة لحرمانهــم مــن الحصــول 
علــى المرافــق والخدمــات الصحيــة يســمح بتكــرار أو إســتمرارية الإنتهــاك أو إســتمرارية أثــاره فــي 

الزمــن.

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )المادة 25(
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )المادة 12(

• الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري )الفقــرة 2 الفقــرة ه( رابعــا( مــن 
المــادة 5(

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )و الفقرة 1 من المادة 11 والمادة 12(
•  اتفاقية حقوق الطفل )المادة 24(

•  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )المادة 16(
•  التعليق العام رقم 14 للجنة الحقوق الثقافية )الحق في التمتع بأحســن حالة يمكن التمتع بها،  

المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(،
•  التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة(.

التعليــم، كمــا ذكرتــه اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة »هــو حــق مــن 
حقــوق الإنســان وهــو وســيلة لا غنــى عنهــا لإنفــاذ حقــوق أخــرى متأصّلــة فــي الــذات البشــرية. و 
يســمح التعليــم للمهمشــين اقتصاديــا واجتماعيــا مــن الخــروج مــن الفقــر والحصــول علــى وســيلة 

للمشــاركة الكاملــة فــي حيــاة مجتمعهــم 56 ».  

تصنيف إنتهاك الحق في الصحة بالممنهج 

انتهاك الحق في التعليم

العناصر المكونة

الأسس القانونية في القانون الدولي
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تعتــرف العديــد مــن الصكــوك الدوليــة  بحــق الإنســان فــي التعليــم مثــل العهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان؛ واتفاقيــة حقــوق الطفــل، وإعــان 

فيينــا وبرنامــج العمــل وخطــة العمــل لعقــد الأمــم المتحــدة للتعليــم فــي مجــال حقــوق الإنســان.

تلتــزم الــدول الأطــراف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بضمــان حــق 

التعليــم فــي جميــع أشــكاله وعلــى جميــع المســتويات، وجعلــه متاحــا وميســرا ومقبــولا وذو نوعيــة 

جيــدة.

فــي الواقــع، يجــب علــى كلّ دولــة أن تضمــن وجــود عــدد كاف مــن المؤسســات التعليميــة والبرامــج 

التعليميــة ويجــب جعلهــا متاحــة للجميــع دون تمييــز، والــذي يمكــن أن يكــون علــى أســاس الأصــل 

الوطنــي والــرأي السياســي وغيــره.

وفيمــا يتعلــق بالقيــود المفروضــة علــى الحــق فــي التعليــم، أكــدت اللجنــة فــي تعليقهــا العــام رقــم 13 

أن الشــرط التقييــدي مــن المــادة 4 مــن العهــد ) عهــد الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة( 

»يهــدف فــي المقــام الأول إلــى حمايــة حقــوق الأفــراد، وأنهــا لا تســمح للدولــة بفــرض قيــود ». 

وبالتالــي، وفقــا للجنــة، اذا قــررت دولــة، علــى ســبيل المثــال، إغــاق جامعــة أو مؤسســة تعليميــة 

أخــرى »لأســباب مثــل الأمــن القومــي أو المحافظــة علــى النظــام العــام، وجــب عليهــا تبريــر مثــل 

هــذا الاجــراء الخطيــر جــدّا فــي ضــوء كل مــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة )4( 57». 

يتطلــب الحــق فــي الصحــة مــن الــدول الأطــراف، مثلــه مثــل جميــع حقــوق الإنســان، ثلاثــة أنــواع أو 

مســتويات مــن الالتزامــات: الالتــزام باحترامهــا وحمايتهــا وتنفيذهــا. ويشــمل هــذا الأخيــر التزاميــن، 

يخــص الأول تســهيل الممارســة ويخــص الثانــي تأميــن توفرهــا.

57 التعليق العام رقم 13 لعام 1999 »الحق في التعليم )المادة 13 من العهد(«، الفقرة 42 .56 التعليق العام رقم 13 لعام 1999 »الحق في التعليم )المادة 13 من العهد(«، الفقرة 1.

58 التعليق العام 13 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و: »الحق في التعليم )المادة 13 من العهد(، الفقرة 58.

انفــاذا كامــا لا يمكــن تحقيقــه الا تدريجيــا، أوضحــت لجنــة  فــي التعليــم  إنفــاذ الحــقّ  رغــم أن 

الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة عــددا مــن الالتزامــات ذات الطابــع الفــوري المتعلّقــة 

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وتشــمل هــذه الالتزامــات الالتــزام بعــدم التدخــل فــي 

تطبيــق القانــون؛ واتخــاذ تدابيــر فوريــة لضمــان الممارســة الكاملــة لهــذا الحــق؛ وعــدم المشــاركة فــي 

التمييــز فــي تطبيــق القانــون؛ وعــدم اتخــاذ اجــراءات رجعيــة، وضمــان الحــد الأدنــى مــن المســتويات 

الأساســية للقانــون.

يمكــن أن تكــون انتهــاكات الحــق فــي التعليــم نتيجــة فعــل مباشــر أو الامتنــاع عــن الفعــل مــن جانــب 

الدولــة الطــرف أو مؤسســاتها أو وكالاتهــا علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي58. 

يعتبر انتهاكا للحق في التعليم عندما تقوم الدولة ب )أمثلة(:

-  إعاقــة التمتّــع بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالحــق فــي التعليــم مــن خــال منــع النــاس مــن 

الالتحــاق بمؤسســات التعليــم وخدمــات التعليــم؛

-  اعتمــاد تدابيــر تمييزيــة فيمــا يتعلّــق بالتمتــع بالحــق فــي التعليــم علــى أســاس الجنــس أو الأصــل 

العرقــي أو الــرأي السياســي، وغيرهــا مــن أســس التمييــز الأخــرى؛

-  الفشل في توفير، وإعطاء الأولوية لتوفير تعليم ابتدائي اجباري ومجاني ومفتوح للعموم؛

-  حرمان الإطار التربوي والطلبة من الحريات الأكاديمية

-  غلق مؤسسات التعليم خلال فترات الأزمات السياسية.
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يمكــن تكييــف إنتهــاك الحــق فــي التعليــم بالإنتهــاك الممنهــج إذا أرتكــب فــي إطــار سياســة الدولــة 

أو مخطــط وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة لحرمانهــم مــن حقهــم 

فــي التعليــم والولــوج إلــى المؤسســات التعليميــة، يســمح بتكــرار أو إســتمرارية الإنتهــاك أو إســتمرارية 

أثــاره فــي الزمــن.

يمكــن تكييــف إنتهــاك حــق التعليــم بالجســيم إذا أرتكــب فــي إطــار تمييــز محظــور ضــد شــخص أو 

مجموعة من الأشــخاص بســبب انتماءاتهم السياســية او الفكرية أو آراءهم او مطالبهم المشــروعة 

بإعتمــاد منهــج وسياســة معينــة الهــدف منهــا حرمانهــم مــن ممارســة حقهــم فــي التعليــم والإلتحــاق 

بالمؤسســات التعليميــة التــي يكفلــه الدســتور أو القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. ويجــب أن يكــون 

هــذا التمييــز المحظــور قــد أدى إلــى المســاس مــن الحــق فــي الحيــاة أو الســامة البدنيــة أو النفســية 

أو مــن أمــن الفــرد.

المــدارس  اللجنــة والمحكمــة الإفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب إغــاق  ملاحظــة : وإعتبــرت 

والجامعــات لمــدة تتجــاوز العاميــن59 إنتهــاكا جســيما للحــق فــي التعليــم. 

تصنيف انتهاكات الحق في التعليم بالجسيمة 

تصنيف انتهاكات الحق في التعليم بالممنهجة 

•  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )المادة 26(

•  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )المادتان 13 و 14(

•  التعليق العام 13 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

•  اتفاقية حقوق الطفل )المادة 29، الفقرة 1(

•  إعلان وبرنامج عمل فيينا )الجزء الأول، الفقرة 33 والجزء الثاني، الفقرة 80(

•  خطة العمل لعقد الأمم المتحدة للتعليم في مجال حقوق الإنسان )الفقرة 2(.

الأسس القانونية في القانون الدولي

59  الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ضد/ الزايير، 1996، الفقرات 8-42.



دليـــــــــل متلقيّ الإفــــــــــــــــادةدليـــــــــل متلقيّ الإفــــــــــــــــادة

93 92

تجــدر الإشــارة إلــى أن الحريــة الأكاديميــة تعتبــر شــرطا لممارســة الحــق فــي التعليــم. وتذكّــر لجنــة 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي تعليقهــا العــام رقــم 13 أنــه يجــب أن يتمتــع المدرّســون 
والطــاب بالحريــات الأكاديميــة. كمــا تؤكــد اللجنــة أن هيئــات التدريــس فــي الجامعــات »أحــرار، 
فرديــا أو جماعيــا، فــي اكتســاب وتطويــر ونقــل المعــارف والأفــكار، مــن خــال البحــوث والتدريــس 

والدراســة والمناقشــة والتوثيــق والإنتــاج، والابــداع والنشــر60 ». 
وتشمل الحريات الأكاديمية:

-  حرية الأفراد في التعبير بحرية عن آرائهم في المؤسّسة أو النظام الذي يعملون فيه.
-  أداء واجباتهــم دون التعــرض الــى التمييــز ودون خــوف مــن القمــع الــذي تمارســه الدولــة أو أي 

جهــة أخــرى.
-  المشاركة في الهيئات الأكاديمية والمهنية أو التمثيلية؛

-  التمتــع بجميــع حقــوق الإنســان المعتــرف بهــا دوليــا التــي تنطبــق علــى الأفــراد الآخريــن فــي نفــس 
الاختصاص.

وتؤكــد اللجنــة أيضــا أن ممارســة الحريــة الأكاديميــة تتطلّــب »اســتقلال مؤسســات التعليــم العالــي«. 
لضمــان اســتقلالها،  يجــب أن تتمتــع مؤسســات التعليــم العالــي »بدرجــة مــن الاســتقلال وتمكينهــا 
مــن اتخــاذ قــرارات فعّالــة، ســواء فــي عملهــا، ومعاييرهــا، وإدارتهــا أو الأنشــطة ذات العلاقــة ». 
ولكــن يجــب أن تكــون هــذه الاســتقلالية متوافقــة مــع أنظمــة الرقابــة العامــة خاصــة فــي مــا يتعلّــق 

بالتمويــل الــذي تقدّمــه الدولــة.

انتهاك الحق في الحريات الأكاديمية

العناصر المكونة

60  التعليق العام رقم 13 لعام 1999 »الحق في التعليم )المادة 13 من العهد(«، الفقرة 39.

ومــن المهــم، كمــا تذكّــر اللجنــة، إقامــة تــوازن بيــن اســتقلالية المؤسّســة والتزامهــا بتقديــم تقاريرهــا 
الماليــة الخاصــة بالأمــوال التــي تمنحهــا اياهــا الدولــة .

الحرمان من الحرية الأكاديمية هو انتهاك للحق في التعليم )انظر أدناه(

الانتهاك الممنهج للحريات الأكاديمية

يمكــن تكييــف إنتهــاك الحريــات الأكاديميــة بالإنتهــاكات الممنهجــة إذا أرتكبــت فــي إطــار سياســة 

الدولــة أو مخطــط وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة يســمح بتكــرار أو 

إســتمرارية الإنتهــاك أو إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن.

ملاحظة: من الصعب اعتبار انتهاكات الحريات الأكاديمية انتهاكات جسيمة.

•  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

•  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

•  التعليــق العــام 13 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، »الحــق فــي 

التعليــم )المــادة 13 مــن العهــد(«.

•  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

•  الإعلان العالمي حول التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين، اليونسكو.

تصنيف الانتهاكات الأكاديمية بالجسيمة أو الممنهجة

الأسس القانونية في القانون الدولي
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الحقــوق الثقافيــة هــي جــزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان، وكغيرهــا مــن الحقــوق، هــي حقــوق كونيــة 

غيــر قابلــة للتجزئــة ومترابطــة. ان تعزيــز واحتــرام الحقــوق الثقافيــة احترامــا كامــا وشــاملا أمــر 

ضــروري للحفــاظ علــى كرامــة الإنســان والتفاعــل الاجتماعــي الإيجابــي بيــن الأفــراد والمجتمعــات 

فــي عالــم متنــوّع ومتعــدّد الثقافــات61. 

إن الدفــاع عــن التنــوع الثقافــي واجــب أخلاقــي لا ينفصــل عــن احتــرام كرامــة الشــخص البشــري. 

فهــو يفتــرض الالتــزام باحتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، ويتطلّــب التنفيــذ الكامــل للحقــوق 

الثقافيــة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة62. 

أمــا فــي مــا يتعلّــق بالحريــات الثقافيــة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للحقــوق والحريــات الأخــرى، هنــاك 

ثلاثــة أنــواع أو مســتويات مــن الالتزامــات علــى الــدّول الأطــراف احترامهــا، وهــي الاحتــرام والحمايــة 

والتفعيــل.

على الدولة الالتزام بعدم عرقلة حقّ كل فرد في: )أمثلة( 63

-  حرية اختيار الهوية الثقافية دون تمييز، والانتماء أو عدم الانتماء الى مجموعة

-  والحــق فــي احتــرام اختيــاره. ويشــمل ذلــك، مــن بيــن أمــور أخــرى، حــقّ كل فــرد فــي حريــة التعبيــر 

عن هويته الثقافية وحرية ممارســة أشــكالها العملية وطريقة العيش في إطارها؛

انتهاك الحريات الثقافية

العناصر المكوّنة

61  التعليق العام رقم 21، حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية. الفقرة 1.

62 انظر المادتين 4 و 5 من الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي.

63 التعليق العام رقم ،21 حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية. الفقرة 49

-  التمتــع بحريــة الــرأي والتعبيــر فــي اللغــة أو اللغــات التــي يختارهــا. ويعنــي ذلــك حــقّ كلّ فــرد 

فــي الوصــول والمشــاركة فــي تبــادل مختلــف المعلومــات والحصــول علــى الســلع والخدمــات الثقافيــة 

التــي تعتبــر حاملــة للهويــة وقيمهــا ودلالتهــا64. 

-  أن يتمتــع بحريــة الابــداع، بشــكل فــردي، أو بالمشــاركة مــع الغيــر، أو داخــل المجتمــع أو 

المجموعــة، ممــا يعنــي أن الــدول الأطــراف ملتزمــة بإلغــاء أي رقابــة محتملــة فيمــا يتعلّــق بالأنشــطة 

الثقافيــة فــي مجــالات الفــن وغيرهــا مــن أشــكال التعبيــر.

فإن الدولة ملزمة بحماية واحترام ما يلي 65: 

-  الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي بجميــع أشــكاله، فــي زمــن الحــرب كمــا فــي زمــن الســلم، وفــي حالــة 

حــدوث كــوارث طبيعيــة. ويشــمل ذلــك حمايــة وترميــم المواقــع التاريخيــة والمعالــم الأثريــة والأعمــال 

الفنيــة والأدبيــة وغيرهــا66. 

-  الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي لجميــع الفئــات والطوائــف، ولا ســيّما الأفــراد والمجموعــات الأكثــر 

حرمانــا وتهميشــا.

-  الإنتــاج الثقافــي للشــعوب الأصليــة، بمــا فــي ذلــك المعــارف التقليديــة والأدويــة الطبيعيــة، والتــراث 

الفني الشــعبي، والطقوس وغيرها من أشــكال التعبير.

الالتزامات الأساسية التي تتحملها الدولة )أمثلة(67: 

64  الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي. الفقرة 8.

65 التعليق العام رقم ،21 حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية. الفقرة 50.

66 إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، المادة. 7.

67 التعليق العام رقم ،21 حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية )المادة 15، الفقرة 1 -أ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(.
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- احترام حق الجميع في التماهي مع مجموعة أو مجموعات وتغيير اختياراتهم.
- احتــرام وحمايــة حــق كل فــرد فــي التمتــع بالممارســات الثقافيــة الخاصــة بــه، مــع احتــرام حقــوق 
الــرأي والتعبيــر، وحــق كل فــرد فــي  الإنســان، ولا ســيما حريــة الفكــر والعقيــدة والديــن، وحريــة 
اســتخدام اللغــة التــي يختارهــا، وحريــة تكويــن الجمعيــات والتجمّــع الســلمي وحريــة اختيــار وإنشــاء 

مؤسســات تعليميــة.
- القضــاء علــى أي حاجــز أو عائــق يحظــر أو يقيّــد حــق شــخص فــي التمتــع بثقافتــه أو ثقافــات 

أخــرى، دون تمييــز، ودون اعتبــار للحــدود.
- الســماح وتشــجيع مشــاركة الأشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى مجموعــات مثــل الأقليــات والشــعوب 
الأصليــة علــى تطويــر وتنفيــذ القوانيــن والسياســات التــي تؤثــر عليهــم. وبصفــة خاصــة، يجــب علــى 
الــدّول الأطــراف الحصــول علــى موافقــة هــذه المجموعــات بــكلّ حريــة وبعــد الاطــاع علــى الأســباب 
عندمــا تصبــح المحافظــة علــى مواردهــا الثقافيــة فــي خطــر، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي ترتبــط بطريقــة 

أفرادهــا فــي العيــش وتعابيرهــم الثقافيــة.

تصنيف انتهاكات الحقوق الثقافية بالجسيمة

يمكــن اعتبــار انتهــاكات الحريــات الثقافيــة جســيمة إذا كان تأثيرهــا يــؤدّي الــى  التدميــر المتعمــد 

للهويــة الثقافيــة و/أو التــراث الثقافــي للســكان أو مجموعــة معينــة.

تصنيف انتهاكات الحقوق الثقافية بالممنهجة

فــي إطــار سياســة  إذا أرتكبــت  الممنهجــة  بالإنتهــاكات  الثقافيــة  الحقــوق  إنتهــاك  يمكــن تكييــف 

الدولــة أو مخطــط وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة يســمح بتكــرار أو 

إســتمرارية الإنتهــاك أو إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن.

تصنيف الانتهاكات بالجسيمة والممنهجة

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي

اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي

حرمــة المســكن حــق مكفــول فــي القانــون الدولــي. هــذا القانــون يحمــي المنــزل وســاكنيه. ونصــت 
علــى هــذا الحــق المــادة 12 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان68،  والمــادة 17.1 مــن العهــد 

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والمــادة 16.1 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل67. 

المــادة 17.1 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية: »لا يجــوز تعريــض أحــد 
لتدخّــل تعسّــفي أو غيــر قانونــي فــي حياتــه الخاصّــة أو أســرته أو مســكنه أو مراســاته، ولا لأي 

حمــات غيــر قانونيــة تمــسّ شــرفه و ســمعته ».
وتنــصّ لجنــة حقــوق الإنســان، بشــأن المــادة 17 المذكــورة أن صفــة »غيــر قانونيــة« تعنــي أن »أي 
تدخّــل لا يمكــن أن يتــمّ إلا فــي الحــالات التــي ينــصّ عليهــا القانــون«. ولاحظــت اللجنــة، عــاوة 
علــى ذلــك، أن التدخّــل التعسّــفي مصطلــح »يمكــن أن يشــمل أيضــا التدخّــل المنصــوص عليــه فــي 

القانــون. والمقصــود بــإدراج مفهــوم التعسّــف هــو 

الأسس القانونية

انتهاك الحق في حرمة المسكن

العناصر المكونة

 68 »لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعســفي في حياته الخاصة أو أســرته أو مســكنه أو مراســاته، ولا لحملات تمسّ من شــرفه وســمعته. لكلّ شــخص الحق في حماية القانون من مثل هذا 
التدخل أو تلك الحملات ».

69 »لا يجوز إخضاع أي طفل لتدخل تعســفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو أســرته أو مســكنه أو مراســاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمسّ من شــرفه وسمعته«: )اتفاقية حقوق 
الطفل(..
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ضمــان أن يكــون التدخّــل المنصــوص عليــه فــي القانــون متوافقــا مــع أحــكام وأهــداف العهــد وهــو، 
فــي كلّ الأحــوال، معقــول فــي الظّــروف الخاصــة70. 

وكمــا وضّحــت لجنــة حقــوق الإنســان، يتطلــب احتــرام المــادة 17 أن يقتصــر تفتيــش المنــازل »علــى 
البحــث عــن الأدلــة اللازمــة، وينبغــي ألّا يصــل إلــى حــدّ الإهانــة71. 

تضمــن حرمــة المســكن فــي حــدّ ذاتهــا الحريــات والحقــوق الأساســية، فــي المقــام الأوّل، واحتــرام 
الخصوصيــة.

يمكــن تصنيــف الانتهــاك بالجســيم إذا ارتكــب بنيــة الإضــرار بالفــرد أو المجموعــة مــن خــال إنتهــاك 
حقهم في الحياة أو الســامة البدنية والجســدية أو أمنهم وحريتهم. 

ملاحظــة: ويمكــن أن يســتخدم التدخــل التعســفي والغيــر قانونــي فــي الحيــاة الخاصــة كوســيلة مــن 
وســائل التخويــف والترهيــب والضغــط والتضييــق الــذي قــد يمــارس علــى الأشــخاص

يمكــن تكييــف إنتهــاك حرمــة المســكن بالإنتهــاك الممنهــج إذا أرتكــب فــي إطــار سياســة الدولــة أو 
مخطــط وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة يســمح بتكــرار أو إســتمرارية 

الإنتهــاك أو إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن

تصنيف انتهاكات حرمة المسكن بالجسيمة 

تصنيف انتهاكات حرمة المنزل بالممنهجة

70 التعليق العام رقم 16 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان »الحق في احترام الحياة الخاصة«، الفقرة 3 و 4.

71 التعليق العام رقم 16 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان »الحق في احترام الحياة الخاصة«، الفقرة 8.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المادة 12
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المادة 17

اتفاقية قانون الطفل: 16.1
التعليق العام رقم 16  للجنة حقوق الإنسان »في احترام الحياة الخاصة«

الأسس القانونية في القانون الدولي

الإنســان  لحقــوق  العالمــي  أخــرى، الإعــان  بيــن صكــوك  مــا  فــي،  الملكيــة مكــرّس  فــي  الحــق 
العنصــري. التمييــز  أشــكال  جميــع  علــى  للقضــاء  الدوليــة  والاتفاقيــة 

المــادة 17.1 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان: »لــكلّ شــخص، بمفــرده أو فــي مجموعــة، 
الحــق فــي الملكيــة. »لا يجــوز تجريــد أحــد مــن ممتلكاتــه تعسّــفا ».

يجــب علــى الدولــة أن تضمــن لجميــع الأفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا حــق التمتــع بممتلكاتهــم وفقــا 
للقوانيــن واللوائــح النافــذة. يجــب الاعتــراف بحــق التمتــّع بالملكيــة علــى أســاس المســاواة ويمــارس هــذا 
الحق »دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو رأي 

آخــر، أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي أو الثــروة أو الميــاد أو أي وضــع آخــر.72 

يمكــن تصنيــف انتهــاكات الحــقّ فــي الملكيــة بالجســيمة اذا أرتكبــت فــي إطــار تمييــز محظــور 

ضــد شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص بســبب انتماءاتهــم السياســية او الفكريــة أو آراءهــم او 

مطالبهــم المشــروعة بإعتمــاد منهــج وسياســة معينــة الهــدف منهــا حرمــان الشــخص أو المجموعــة 

مــن ممارســة هــذا الحــق. ويجــب أن 

يكــون هــذا التمييــز المحظــور قــد أدى إلــى المســاس مــن الحــق فــي الحيــاة أو الســامة البدنيــة أو 

النفســية أو مــن أمــن الشــخص.

انتهاك الحق في الملكية

العناصر المكونة

تصنيف انتهاكات حق الملكية بالجسيمة 

 72   المادة 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
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يمكــن تكييــف إنتهــاك الحــق فــي الملكيــة بالممنهــج إذا أرتكــب فــي إطــار سياســة الدولــة أو مخطــط 

وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة يســمح بتكــرار أو إســتمرارية الإنتهــاك 

أو إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المادة 17.1

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: المادة 5 د )ت(

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المادة 2.1 والمادة 26

التعليق العام 18 للجنة المعنية بحقوق الإنسان.

تصنيف انتهاكات حق الملكية بالممنهجة

الأسس القانونية في القانون الدولي

التجنيد القسري خارج إطار القانون أو المفروض بصفة تمييزية

العناصر المكونة

تجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي ينصّ على أن كلّ دولة لها الحق في فرض التجنيد.

لا ينطبــق حظــر العمــل القســري كمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 8 )3( مــن العهــد الدولــي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى التجنيــد القســري.

تنــص المــادة 8 )3( )أ( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه » لا 

يجــوز إكــراه أحــد علــى الســخرة أو العمــل الإلزامــي« ]...[ وأنــه )ج( » لأغــراض هــذه الفقــرة، لا 

يشمل تعبير »السخرة أو العمل الإلزامي« »١ ]...[ ))ii أية خدمة ذات طابع عسكري، و ]...[ 

فــي البلــدان التــي تعتــرف بحــق الاســتنكاف الضميــري عــن الخدمــة العســكرية، أيــة خدمــة قوميــة 

يفرضهــا القانــون علــى المســتنكفين ضميريــا بموجــب القانــون ]...[73«. 

مــن ناحيــة الفقــه المقــارن للجــان حقــوق الإنســان، تنبغــي الإشــارة إلــى أن لجنــة البلــدان الأمريكيــة  

قــد اعتبــرت التجنيــد القســري »انتهــاكا للحــق فــي الحرّيــة الشــخصية والكرامــة الإنســانية وحرّيــة التنقّــل 

بموجــب الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان.74  وخلصــت إلــى أن »حمــات تجنيــد« الشــباب 

تشــكّل تجنيــدا قســريا، واعتبــرت أنــه 

73  الاتفاقية رقم 29 لعام 1930 العمل منظمة العمل الدولية القسري لديه حكم مماثل. انه هو نفسه للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان )المادة 6(، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 
)المادة 4(.

 74 قضية بيشي  كوكا )Piché Cuca( في غواتيمالا، التقرير رقم 36/93، قضية 10.975، البت في موضوعها، 6 أكتوبر 1993
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يجــب علــى »عمليــة التجنيــد ... أن  تســمح للأفــراد بالطعــن فــي شــرعية تجنيدهــم )علــى ســبيل 

المثــال، فيمــا يتعلّــق بســنّهم أو عضويتهــم فــي مجموعــة معفــاة مــن التجنيــد( 75. 

ينحــى القانــون الدولــي الــى حظــر تجنيــد الأشــخاص الذيــن تقــلّ أعمارهــم عــن 18 ســنة76.  ويعتبــر 

التجنيــد القســري للأطفــال دون الخامســة عشــرة جريمــة مــن جرائــم الحــرب حســب نظــام رومــا 

الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة77. 

حسب القانون الدولي، يجب أن يكون فرض التجنيد من قبل الدولة:

- محددا بقانون.

- يتمّ تنفيذه وفقا للقانون.

- أن يتم تطبيقه بطريقة غير تعسفية وغير تمييزية

تشــجّع الــدول الأطــراف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى الاعتــراف 

بالحــق فــي الاســتنكاف الضميــري واحترامــه، ويســمح هــذا الحــق  للأشــخاص رفــض تجنيدهــم 

للخدمــة العســكرية لأســباب تتعلّــق بالضميــر، وخاصــة معتقداتهــم ، أو لأســباب دينيــة أو أخلاقيــة 

أو إنســانية أو مــا شــابه ذلــك78. 

لا يعتبر الاســتنكاف الضميري حقا مكرّســا بصريح العبارة في الصكوك الدولية لحقوق الإنســان، 

بــل هــو حــق  مســتمدّ خاصــة مــن تفســير الحــق فــي حرّيــة الفكــر والوجــدان والديــن، وهــي حريــات 

مكرّســة فــي المــادّة 18 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة 18 مــن العهــد الدولــي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية79. 

75  التقرير الرابع عن حالة حقوق الإنسان في غواتيمالا«، الفصل. الخامس.

76 تنص المادة 2 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل في ما يتعلق باشــتراك الأطفال في الصراعات المســلحّة أن »تســهر الدول  الأطراف على ألاّ يخضع الأشــخاص الذين لم 
يبلغوا سن 18 عاما للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة ».

77 المادة. 8 )2( )ب( )السادس والعشرون( و )ه( )السابع(.

.)E / CN.4 / 1997/99( 78 تقرير الأمين العام

وتشــجّع الــدول علــى إنشــاء هيئــات تقريريــة مســتقلّة ومحايــدة تكــون مســؤولة علــى تحديــد إذا كان 

الاســتنكاف الضميــري  يســتند فــي هــذه الحالــة الــى قناعــة صادقــة.

ودعيــت الــدول التــي لديهــا نظــام خدمــة عســكرية إجبــاري الــى انشــاء خدمــات بديلــة للمســتنكفين 

ضميريــا. ويجــب أن تكــون هــذه الخدمــات متوافقــة مــع أســباب الاســتنكاف الضميــري، ويجــب أن 

لا تأخــذ صبغــة العقوبــة.

كمــا دعيــت الــدول الــى عــدم تعريــض المســتنكفين ضميريــا  للســجن والــى العقــاب المتكــرّر لرفضهــم 

أداء الخدمة العســكرية.

لا يجــب أن تفــرض الــدول فــي تشــريعاتها وممارســاتها التمييــز بيــن المســتنكفين ضميريــا فــي مــا 

يتعلــق بشــروط أو اجــراءات الخدمــة.

79 لكل إنســان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشــمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقـــده بالتعبد 
وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام المـلأ أو علـى حدة.
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تصنيف التجنيد القسري خارج إطار القانون او المفروض بصفة تمييزية 
بالإنتهاك الجسيم

تصنيف التنجيد القسري خارج إطار القانون او المفروض بصفة تمييزية 
بالانتهاك الممنهج

الأسس القانونية

هل يمكن اعتبار التجنيد القسري انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان؟

يمكــن اعتبــار التجنيــد الإجبــاري انتهــاكا جســيما لحقــوق الإنســان إذا تــم تنفيــذ ذلــك خــارج القانــون 

و/أو إذا تمــت ممارســته بطريقــة تمييزيــة إذا ثبــت أنــه : 

-  إذا تمــت ممارســته بنيــة الإضــرار بالفــرد أو المجموعــة مــن خــال إنتهــاك حقهــم فــي الحيــاة أو 

الســامة البدنيــة والجســدية أو أمنهــم وحريتهــم. أو

-  إذا تمــت ممارســته فــي إطــار تمييــز محظــور ضــد شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص بســبب 

انتماءاتهــم السياســية او الفكريــة أو آراءهــم او مطالبهــم المشــروعة بإعتمــاد منهــج وسياســة معينــة 

الهــدف منهــا حرمــان الشــخص أو المجموعــة مــن ممارســة حقوقهــم. ويجــب أن يكــون هــذا التمييــز 

المحظــور قــد أدى إلــى المســاس مــن الحــق فــي الحيــاة أو الســامة البدنيــة أو النفســية أو أمــن 

الشــخص.

إذا تمــت ممارســة التجنيــد فــي إطــار سياســة الدولــة أو مخطــط وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ 

أفــراد أو مجموعــات معينــة يســمح بتكــرار أو إســتمرارية الإنتهــاك أو إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )8-3(
الاتفاقية رقم 29 لمنظمة العمل الدولية

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك القصر في النزاع )المادة 2(
.)E / CN.4 / 1997/99( تقرير الأمين العام

تدليس الانتخابات80 

العناصر المكونة

إنتهاك للحق في المشاركة السياسية

لــكلّ فــرد الحــق فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة لبلــده، وهــو حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان. 

هــذا الحــق منصــوص عليــه فــي المــادة 1-21 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة 25 

)ب( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى 

أن الانتخابــات تلعــب دورا هامــا فــي ضمــان احتــرام الحــق فــي المشــاركة السياســية.

تنــص المــادة 21 )3( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى الآتــي » إن إرادة الشــعب 

هــي مصــدر ســلطة الحكومــة، ويعبّــر عــن هــذه الإرادة بانتخابــات نزيهــة دوريــة تجــري علــى أســاس 

الاقتــراع الســري وعلــى قــدم المســاواة بيــن الجميــع، أو حســب أي إجــراء مماثــل يضمــن حريــة 

التصويــت ».

وتنــصّ المــادة 25 )ب( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية أن كلّ مواطــن 

يتمتـّـع بحــق وإمكانيــة » أن يٌنتخــب ويًنتخــب، فــي إطــار انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا بالاقتــراع 

العــام وعلــى قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســرّي، تضمــن التعبيــر الحــر عــن إرادة 

الناخبيــن ».

يتوقــف التمتّــع بالحــق فــي المشــاركة السياســية علــى ممارســة الحقــوق الأساســية الأخــرى بمــا فــي 

ذلــك الحــق فــي حريــة التعبيــر، والحــق فــي حريــة الــرأي والحــق فــي التجمّــع الســلمي والحــق فــي 

حريــة تكويــن الجمعيــات.

80 يتعلقّ الأمر بانتهاك الحق في المشاركة السياسية
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تصنيف انتهاكات الحق في المشاركة السياسية بالممنهجة

الأسس القانونية

من الأفضل البحث والتحقيق في الطابع الممنهج والمنظم لإنتهاك الحق في المشــاركة السياســية 

مــن خــال تزويــر الانتخابــات فــي إطــار سياســة دولــة او مخطــط تضعــه الدولــة لحرمــان فئــة أو 

مجتمــع برمتــه مــن التعبيــر عــن إرادتــه مــن خــال انتخابــات نزيهــة ودوريــة.  

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )المادة 21 )3((

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )المادة 25 )ب((.

الفساد المالي وسوء استخدام المال العام

العناصر المكونة

ينبغــي التأكيــد علــى أنــه مــن طبــع الجرائــم الاقتصاديــة والماليــة أن تعيــق ممارســة والتمتّــع بحقــوق 

الإنسان بصفة عامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخلق عدم المساواة الاقتصادية 

بيــن الجماعــات والمناطــق.

 الفســاد هــو انتهــاك لحقــوق الإنســان، »فهــو يقــوّض الديمقراطيــة وســيادة القانــون، ويــؤدي إلــى 

انتهــاكات لحقــوق الإنســان، يفســد لعبــة الســوق، ويؤثــر علــى نوعيــة الحيــاة ويخلــق أرضيــة خصبــة 

للجريمــة المنظمــة والإرهــاب وغيرهــا مــن الظواهــر التــي تهــدّد الإنســانية 81 . )التســطير إضافــة(

ومــن بيــن الممارســات الدوليــة فــي الانتهــاكات الخطيــرة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 

كمــا ذكــرت بذلــك لجنــة حقــوق الإنســان فــي عــام 1997، هــو »الدّيــن، وبرامــج التكيّــف الهيكلــي، 

وتدهــور شــروط التجــارة والفســاد وغســل أمــوال المخــدرات، والأعمــال الاحتياليــة التــي تقــوم بهــا 

الشــركات العابــرة للحــدود الوطنيــة، الــخ ومــن بيــن الانتهــاكات التــي ارتكبــت فــي أراضــي الدولــة التــي 

هــي فــي معظمهــا جرائــم أمــام المحاكــم، يمكــن أن نذكــر اختــاس الأمــوال العامــة، وإســاءة اســتخدام 

الأصــول الاجتماعيــة، والفســاد، والتحيــل الضريبــي والجمركــي )...(«.

81 ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf
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تصنيف الفساد المالي بالانتهاك الممنهج 

الأسس القانونية

مــن الأفضــل البحــث والتحقيــق فــي الطابــع الممنهــج والمنظــم للفســاد المالــي والــذي يرتكــب فــي 

إطــار سياســة دولــة او مخطــط تضعــه الدولــة ويتســبب فــي إنتهــاكات أخــرى لحقــوق الإنســان

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 	•

التقريــر النهائــي بشــأن مســألة الإفــات مــن العقــاب لمرتكبــي انتهــاكات حقــوق الإنســان  	•

الفرعيــة للجنــة   1996/24 لقــرار  وفقــا  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  )الحقــوق 

التقريــر التجميعــي علــى مناقشــات لجنــة حقــوق الإنســان بشــأن الآثــار الســلبية للفســاد  	•

2013 أبريــل   18 الإنســان،  بحقــوق  التمتــع  علــى 

https://documents-dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/132/29/PDF/G1313229.pdf?OpenElement 	

القتل العمد

الحــق فــي الحيــاة متأصّــل فــي الإنســان.  ويجــب حمايــة هــذا الحــق، ولا يجــوز حرمــان شــخص مــن 
حقّــه فــي الحيــاة تعسّــفا.

العناصر المكونة

•  إذا قــام أفــراد مــن قــوات الأمــن بالقتــل عمــدا عندمــا لــم يكــن ذلــك ضروريــا لحمايــة الأرواح أو 
كآخــر حــلّ )علــى ســبيل المثــال قتــل المتظاهريــن الســلميين(

•  عمليــات القتــل التــي ترتكبهــا الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة مثــل الجماعــات والمليشــيات شــبه 
العســكرية، التــي تخضــع لأمــر الدولــة أو تلــك التــي تنشــط بموافقــة جهــات تابعــة للدولــة، عندمــا لا 

يكــون ذلــك ضــرورة قصــوى لحمايــة الأنفــس.
•  الوفيــات فــي الحجــز الناجمــة عــن اســتخدام القــوة مــن قبــل وكلاء الدولــة أو عــدم القــدرة علــى 

حمايــة حــق شــخص معتقــل فــي الحيــاة.
•  يجــب أن يقتصــر الاســتخدام المتعمّــد للقــوة مــن قبــل وكلاء الدولــة علــى حــالات اســتثنائية )أي 
فــي الحــالات القصــوى لحمايــة الأنفــس(. يجــب أن يخضــع اســتخدام القــوة لشــروط صارمــة. إذا لــم 
تتوفّــر هــذه الشــروط، يمكــن اعتبــار القتــل  المرتكــب مــن قبــل عمــاء الدولــة عمليــة إعــدام خــارج 

نطــاق القضــاء أو تعسّــفا.

القتل العمد انتهاك جسيم لحقوق الإنسان

يعتبــر القتــل العمــد انتهــاكا جســيما لحقــوق الإنســان حســب القانــون الأساســي 2013-53 المتعلــق 

بإرســاء نظــام العدالــة الانتقاليــة وتنظيمهــا.

ويعتبــر القتــل العمــد إنتهــاكا جســيما لحقــوق الإنســان علــى صعيــد القانــون الدولــي وفقــه القضــاء 

والممارســة الدوليــة فــي مجــال حقــوق الإنســان. والقتــل العمــد أيضــا جريمــة مــن الجرائــم ضــد 

الإنســانية المنصــوص عليهــا فــي نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
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تصنيف القتل عمدا كانتهاك ممنهج

الأسس القانونية في القانون الدولي

يمكــن تصنيــف انتهــاكات الحــق فــي الحيــاة والقتــل العمــد بأنهــا انتهــاكات ممنهجــة إذا أرتكبــت فــي 
إطــار سياســة الدولــة أو مخطــط وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة 

يســمح بتكــرار أو إســتمرارية الإنتهــاك أو إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن.

.  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المادة 6 )1(

.  اتفاقية حقوق الطفل: المادة 6

.  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين: المادة 9

.  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: المادة 10

.  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المادة 3

A / HRC / 14/24 ،تقرير المقرر الخاص المعني أو بإجراءات موجزة أو تعسفا  .

.  المقرر الخاص المعني أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، مانويل )2004-2010(،

.  المبــادئ الأساســية بشــأن اســتخدام القــوة واســتخدام الأســلحة الناريــة مــن قبــل المســؤولين عــن 

إنفــاذ القانــون؛

.  قانون الأمم المتحدة لقواعد سلوك مسؤولي إنفاذ القانون

.  مبــادئ الوقايــة والتقصــي الفعلييــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي 

والإعــدام دون محاكمــة.

الإعدام دون محاكمة عادلة

العناصر المكوّنة

الحــق فــي الحيــاة متأصّــل فــي الإنســان. يجــب حمايــة هــذا الحــق. ولا يجــوز حرمــان شــخص مــن 

حقــه فــي الحيــاة تعســفا.

تعتبر الدول التي تطبق عقوبة الاعدام منتهكة للقانون الدولي لحقوق الإنسان إذا:

.  كان تطبيــق عقوبــة الإعــدام حســب الإطــار التشــريعي الوطنــي لا يقتصــر علــى الجرائــم الأكثــر 

خطورة.

.  كانت عقوبة الإعدام إلزامية بموجب القانون الوطني.

يعتبر فرض عقوبة الإعدام انتهاكا لحقوق الإنسان إذا:

.  يتمّ ذلك بعد محاكمة جائرة.

.  لا يمنح المحكوم عليه الحق في التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة.

.  كان سن المحكوم عليه أقل عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة.

.  كان المحكوم عليه يعاني من شكل من أشكال الإعاقة العقلية أو الفكرية.

يشكل الإعدام انتهاكا لحقوق الإنسان إذا:

.  تم ارتكاب انتهاك من الانتهاكات المذكورة أعلاه.

.  نفّــذ الإعــدام قبــل صــدور قــرار قضائــي بــات، أو فــي انتظــار البــت فــي طلــب العفــو أو تخفيــف 

الحكــم، أو فــي انتظــار القــرار الــذي ســتدلي بــه هيئــة دوليــة لحقــوق الانســان.

.  تم تنفيذ الاعدام على امرأة حامل أو امرأة لديها أطفال.

.  كانت أساليب التنفيذ تشكّل أفعال تعذيب ومعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.
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تصنيف تنفيذ عقوبة الاعدام دون محاكمة عادلة انتهاكا جسيما

تصنيف تنفيذ عقوبة الاعدام دون محاكمة عادلة انتهاكا ممنهجا

الأسس القانونية في القانون الدولي

يعتبر القانون الأساســي 2013-53 بتاريخ 24 ديســمبر 2013  والمتعلّق بإرســاء نظام العدالة 
الانتقاليــة وتنظيمهــا تطبيــق عقوبــة الإعــدام دون محاكمــة عادلــة انتهــاكا جســيما لحقــوق الإنســان.

ووصفــت لجنــة حقــوق الإنســان أن الاعــدام »يشــكّل انتهــاكا خطيــرا لحقــوق الإنســان« اذا نفّــذ 
الإعــدام بعــد محاكمــة لــم تحتــرم شــروط المحاكمــة العادلــة.

يمكــن تصنيــف عقوبــة الاعــدام دون محاكمــة عادلــة بأنهــا انتهــاك ممنهــج إذا أرتكبــت فــي إطــار 

سياســة الدولــة أو مخطــط وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة يســمح 

بتكــرار أو إســتمرارية الإنتهــاك أو إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن.

. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المادة 6 )1(
. البروتوكــول الاختيــاري الثانــي الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي 

يهــدف إلــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام )ملحوظــة: لــم يتــم التصديــق علــى البروتوكــول تونــس(
. اتفاقية حقوق الطفل: المادة 37 )ج(

. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المادة 3
. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: المادة 4

. الميثاق العربي لحقوق الإنسان: المواد 6 و 7
. تقريــر الأميــن العــام عــن عقوبــة الإعــدام وتنفيــذ الضمانــات لحمايــة حقــوق الذيــن يواجهــون عقوبــة 

E / 2010/10 ،الإعدام
. تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفا 

A / 67/275

الاغتصاب والعنف الجنسي

العناصر المكوّنة

يصــف مصطلــح »العنــف الجنســي« أي فعــل ذو طابــع جنســي يتــم ارتكابــه دون موافقــة الشــخص، 
وغالبــا عــن طريــق القــوة أو الإكــراه. ينتهــك العنــف الجنســي حــقّ الشــخص فــي ســامته والحــق فــي 

الحمايــة مــن التعذيــب وســوء المعاملــة، وغيرهــا.
وقــد يكــون هــذا الفعــل مــن الأفعــال التاليــة: الاغتصــاب، ومحاولــة الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي 
واســتغلال الأطفــال، والــزواج القســري، والحمــل القســري، والإجهــاض القســري، والتعقيــم القســري 

وتشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث، واختبــار العذريــة، والبغــاء القســري والتحــرّش الجنســي.
الاغتصاب هو شكل جسيم من أشكال العنف الجنسي.

يعتبــر اغتصابــا أي اعتــداء جســدي ذو طبيعــة جنســية يرتكــب ضــد شــخص دون موافقتــه، وغالبــا 
عــن طريــق الإكــراه.

ويعتبــر إغتصابــا كل فعــل يقــوم بــه مرتكــب الجريمــة علــى جســد شــخص بــأن يأتــي ســلوكا ينشــأ 
عنــه إيــاج عضــو جنســي فــي أي جــزء مــن جســد الضحيــة أو جســد مرتكــب الجريمــة أو ينشــأ عنــه 
إيــاج أي جســم أو أي عضــو اخــر مــن الجســد فــي شــرج الضحيــة أو فــي فتحــة جهازهــا التناســلي 

مهمــا كان ذلــك الإيــاج طفيفــا82 .
يرتكــب الاغتصــاب فــي كثيــر مــن الأحيــان )ولكــن ليــس فقط(،باســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدام 
القــوة أو أي أشــكال أخــرى مــن الإكــراه مثــل التهديــد بالعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو الضغــط 
النفســي أو ســوء اســتعمال الســلطة، أو الاســتفادة مــن عــدم قــدرة الضحيــة علــى الموافقــة. تعتبــر 
الموافقــة غائبــة إذا تعــرّض الشــخص إلــى الإكــراه أو كان غيــر قــادر علــى إعطــاء موافقتــه بحرّيــة 

وأيضــا إذا وجــد الشــخص فــي محيــط قســري صــار فيــه 

82 المادة -2-8ب1-22- من أركان الجريمة للمحكمة الجنائية الدولية.
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الاغتصاب والعنف الجنسي انتهاكات جسيمة 

يخشــى أن يتعــرض إلــى العنــف أو الخــوف، أو الإحتجــاز، أو الاضطهــاد النفســي وهــذا يجعلــه 
غيــر قــادر علــى إعطــاء موافقتــه بحريــة. 

وهــذا هــو الحــال بالنســبة للأطفــال دون ســن الرضــا الجنســي أو فــي حالــة شــخص غيــر قــادر علــى 
إعطــاء الموافقــة )تحــت تأثيــر المخــدرات(.

ويعتبر الإغتصاب إنتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان إذا: 
قــام بالإغتصــاب موظــف عمومــي أو أرتكــب الإغتصــاب بأمــر منــه أو برضــاه الصريــح  	-

التعذيــب( أشــكال  مــن  شــكلا  الاغتصــاب  يعــد  الحالــة  هــذه  )وفــي  الضمنــي  أو 
-  إذا لــم تقــم الدولــة بالتحقيــق الفعلــي والجــاد فــي حــالات إغتصــاب ناجمــة عــن أفعــال قامــت بهــا 
أطــراف حكوميــة وهــذا عندمــا تكــون الأدلــة كافيــة للقيــام بتتبعــات ضــد الجنــاة ومعاقبتهــم بالســرعة 

المطلوبــة. 
- إذا تقاعســت الدولــة فــي بــذل العنايــة الواجبــة مــن اجــل حمايــة الضحيــة التــي تتعــرض إلــى 
إغتصــاب مــن طــرف أشــخاص غيــر حكومييــن وهــذا مــن خــال علــى ســبيل المثــال تجريــم كل انــواع 
الإغتصــاب ووضــع اليــات فعالــة تمكــن مــن البحــث فــي الجريمــة وتتبــع الجانــي أو الجنــاة و مــن 

خــال وضــع برامــج تحسيســية تهــدف إلــى مكافحــة ظاهــرة الإغتصــاب. 

يعتبــر القانــون الأساســي 2013-53  المتعلــق بإرســاء العدالــة الانتقاليــة وتنظيمهــا الاغتصــاب 

والعنــف الجنســي انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان.

وهذا في تناغم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والممارسة وفقه القضاء الدولي. 

تذكير: صنفت لجنة حقوق الإنســان83 الاغتصاب  والعنف الجنســي 84انتهاكات جســيمة لحقوق 

الإنسان.«

تصنيف الاغتصاب والعنف الجنسي كانتهاكات جسيمة 

الأسس القانونية في القانون الدولي

يمكــن تصنيــف الاغتصــاب والعنــف الجنســي كانتهــاكات ممنهجــة إذا أرتكبــت فــي إطــار سياســة 
الدولــة أو مخطــط وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة يســمح بتكــرار أو 

إســتمرارية الإنتهــاك أو إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن.

.  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المادة 7
.  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري:

.  المادة 5 )ب(
.  اتفاقية حقوق الطفل: المادة 19، 39 )أ(

.  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب أو اللاإنسانية أو المهينة: المواد 1، 6
.  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين: المادة 10، 16 )1( و 16 )2(

.  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و: المادة 12
.  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المادة 3، 5

.  والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: المادة 4
.  الميثاق العربي لحقوق الإنسان: المواد 6 و 7

.   تقريــر الأميــن العــام عــن عقوبــة الإعــدام وتنفيــذ الضمانــات لحمايــة حقــوق الذيــن يواجهــون  
E / 2010/10 ،عقوبــة الإعــدام

.   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفا 
A / 67/275

.   إعلان القضاء على العنف ضد المرأة

83 المفوضية السامية لحقوق الانسان’ الملاحظات الختامية  الجزائر، وثيقة الأمم المتحدة: حقوق الإنسان، الملاحظات الختامية. CCPR / C / DZA / CO / 3، 12 ديسمبر 2007، 
الفقرة. 7؛ كولومبيا، وثيقة الأمم المتحدة: حقوق الإنسان، الملاحظات الختامية. CCPR / C / COL / CO / 6، 4 أوت 2010، الفقرات. 12، 14؛ إثيوبيا، وثيقة الأمم المتحدة: حقوق 
الإنســان، الملاحظات الختامية. CCPR / C / ETH / CO / 1، 19 أوت 2011، الفقرة. )وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير العديدة التي وردت حول الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان 

التي ارتكبت في دولة الصومال الإقليمية في  إثيوبيا على أيدي أفراد من قوات الشرطة والجيش، بما في ذلك القتل والاغتصاب( 16.

84 المفوضية السامية لحقوق الانسان’ الملاحظات الختامية  الجزائر، وثيقة الأمم المتحدة  CCPR / C / PER / CO / 5، 29  أفريل 2013، الفقرات. 11، 15. »يجب غلى الدولة 
الطرف مضاعفة جهودها لكي  تتأكّد أن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبت خلال النزّاع المسلحّ اخلال الفترة ما بين 1980 و 2000. بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف 

الجنسي، لا تمر دون عقاب«.
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التعذيب

العناصر المكونة

ينــصّ القانــون الدولــي علــى الحظــر المطلــق للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو 

اللاإنســانية أو المهينــة. لا يمكــن أن يكــون التعذيــب موضــوع اســتثناء.

التعذيب

وفيما يلي العناصر التي تعرّف التعذيب:

- فعل أو ترك فعل ما يسبب ألما شديدا أو معاناة، جسديا كانت أم عقلية،

- مرتكب عمدا. 

علــى  والحصــول  اعترافــات،  انتــزاع  يلــي:  مــا  يكــون  أن  يمكــن  محــدّد  بغــرض  ارتكــب  فعــل   -

والتمييــز(؛  الإذلال  الترهيــب،  عليهــا،  والمعاقبــة  معلومــات، 

- مشــاركة الموظفيــن العمومييــن، مباشــرة أو غيــر مباشــرة )أي إذا ارتكبــت الأفعــال بمبــادرة مــن 

موظفــي الدولــة أو بموافقتهــم أو بســبب  تهاونهــم(.

وأشــارت لجنــة حقــوق الإنســان علــى وجــه الخصــوص أن »معاييــر النيــة والموضوعيــة لا تنطــوي 

علــى تحليــل شــخصي لدوافــع المرتكــب ويجــب أن تحــدّد بموضوعيــة حســب الظــروف«. وتــرى 

اللجنــة أنــه »مــن الضــروري التحقيــق وإثبــات مســؤولية الأشــخاص المنتميــن إلــى سلســلة القيــادة  

والمرتكبيــن المباشــرين علــى حــد الســواء.«

يمكــن أن يكــون الألــم النفســي الجســدي والحــاد نتيجــة لأعمــال مختلفــة، مثــل الاعتــداء الجســدي 

والاغتصــاب والاعتــداء الجنســي والصدمــات الكهربائيــة والحرمــان مــن النــوم، عمليــات محــاكاة 

الاعــدام والتهديــد بالعنــف، والهجمــات أو التهديــدات ضــد أفــراد الأســرة والأصدقــاء.

التزامات الدول

يتعيّن على الدول حظر ومنع التعذيب من خلال مجموعة واسعة من التدابير.
يجــب أن يصنّــف التعذيــب بأنــه جريمــة أو جنايــة خطيــرة فــي القانــون المحلّــي، يعاقــب عليهــا  

حســب جســامة الجريمــة.
 يجب على الحكومة جبر الضرر للضحايا )التعويض وإعادة التأهيل(.

يجــب الإذن بالتحقيــق عندمــا تكــون هنــاك أســباب معقولــة للاعتقــاد بــأنّ أعمــال تعذيــب قــد ارتكبــت، 
ويجب معاقبة المســؤولين.

لا يجب أن تقوم الدولة بطرد أو تسليم أي شخص إلى بلد يمكن أن يكون فيه عرضة للتعذيب.

المعاملة السيئة
هــي أفعــال لا ترقــى الــى معاييــر التعذيــب، ومــع ذلــك قــد تشــكّل معاملــة قاســية أو لاإنســانية أو 

مهينــة، تعــرّف علــى أنهــا »معاملــة ســيئة«.
يعرّف العقاب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على النحو التالي:

-1 العقوبات أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية
معاملة تتسبّب في ألم أو معاناة أقلّ حدة من التعذيب؛

معاملة تتسبّب في ألم حاد أو معاناة كبيرة ولكن دون قصد أو لغرض معين.

-2 المعاملة أو العقوبة المهينة
معاملــة تتســبّب فــي شــكل مــن الإذلال أو الاحتقــار وليــس بالضــرورة فــي ألــم حــاد أو معانــاة كبيــرة، 

والتــي يمكــن أن تكــون دون غــرض معيــن.
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تصنيف التعذيب بالانتهاك الجسيم

تصنيف التعذيب بالانتهاك الجسيم

الأسس القانونية في القانون الدولي

يعتبــر القانــون الأساســي 2013-53 المــؤرخ فــي 24 ديســمبر 2013، والمتعلّــق بإرســاء قانــون 
العدالــة الانتقاليــة وتنظيمهــا التعذيــب انتهــاكا جســيما لحقــوق الإنســان. وصنفــت اللجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان التعذيــب وســوء المعاملــة كانتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان.    وكذلــك القانــون 

الدولــي لحقــوق الإنســان وفقــه القضــاء 

يمكــن تصنيــف التعذيــب بالإنتهــاك الممنهــج إذا أرتكبــت فــي إطــار سياســة الدولــة أو مخطــط 
وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة يســمح بتكــرار أو إســتمرارية الإنتهــاك 

أو إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن

.  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المادة 7
.  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة

.  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: المادة 5 )ب(
.  اتفاقية حقوق الطفل: المادة 37 )أ(

.  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين: المادة 10 و 16 )2(
.  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: المادة 12

.  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المادة 5
.  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: المادة 5

*

  المفوضية السامية لحقوق الانسان،  الملاحظات الختامية: الجزائر، وثيقة الأمم المتحدة،. CCPR / C / DZA / CO / 3، 12  ديسمبر 2007، الفقرة. 7؛ المفوضية السامية لحقوق 
الانســان،  الملاحظات الختامية: الكاميرون، وثيقة الأمم المتحدة:. CCPR / C / CMR / CO / 4، 4  أوت 2010، الفقرة. 18. المفوضية الســامية لحقوق الانســان،  الملاحظات 
الختامية: كولومبيا، وثيقة الأمم المتحدة:. CCPR / C / COL / CO / 6،  4 أوت 2010، الفقرات. 12، 14؛ المفوضية الســامية لحقوق الانســان،  الملاحظات الختامية: شــيلي، 
 CCPR .:ماي 2007، الفقرة. 9؛ المفوضية السامية لحقوق الانسان،  الملاحظات الختامية: إثيوبيا، وثيقة الأمم المتحدة CCPR / C / CHL / CO / 5، 18 . وثيقة الأمم المتحدة
 CCPR / C / PER / CO / 5، .:أوت 2011، الفقرة. 16؛ المفوضية الســامية لحقوق الانســان،  الملاحظات الختامية: البيرو، وثيقة الأمم المتحدة  / C / ETH / CO / 1، 19

29  أفريل 2013 الفقرات. 11.15.

الخوف من الاضطهاد والاجبار على الاختباء

يعتبــر إجبــار شــخص علــى العيــش فــي خــوف مــن الاضطهــاد وإجبــاره علــى الاختبــاء انتهــاكا 
للحظــر المطلــق للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، والحــق 

فــي الخصوصيــة.
الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة

)راجع جذاذة »التعذيب«(
الحق في الخصوصية

لــكل شــخص الحــق فــي الحمايــة مــن التدخّــل التعسّــفي أو غيــر القانونــي فــي حياتــه الخاصــة 
والعائليــة والمنزليــة. وهــذا الحــق مكفــول بموجــب المــادة 17 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
والسياســية. حمايــة هــذا الحــق »يجــب أن تكــون مضمونــة ضــد كل تلــك التدخــات والاعتــداءات 

ســواء كانــت صــادرة عــن الســلطات العامــة أو عــن الأشــخاص الطبيعييــن أو الاعتبارييــن.« 
تعنــي »غيــر شــرعية« أن أي تدخــل لا يمكــن أن يتــم إلا فــي الحــالات التــي ينــص عليهــا القانــون. 
لا يتــم التدخــل بــإذن الدولــة إلا بحكــم قانــون، الــذي يجــب أن يتوافــق بــدوره مــع أحــكام وأهــداف 
العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، وفــي كل الحــالات معقــولا حســب الظــروف المعينــة. 

والجديــر بالملاحظــة بالنســبة للاضطهــاد أنــه يمثــل جريمــة مــن الجرائــم ضــد الإنســانية علــى معنــى 
نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وتعــرف أركان الجرائــم للمحكمــة الاضطهــاد 

كالتالــي: 
-1» يحــرم مرتكــب الجريمــة شــخص أو أكثــر حرمانــا شــديدا مــن حقوقهــم الأساســية بمــا يتعــارض 

مــع القانــون الدولــي21.
-2   يســتهدف مرتكــب الجريمــة ذلــك الشــخص أو أولئــك الأشــخاص بســبب انتمائهــم لفئــة أو 

جماعــة محــددة، أو يســتهدف الفئــة أو الجماعــة بصفتهــا تلــك

.  الميثاق العربي لحقوق الإنسان: المادة 8
.  تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب و--other غيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو 

A / HRC / 13/39 / Add.5 ،اللاإنســانية أو المهينــة أو العقــاب
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-3   يكون ذلك الاســتهداف على أســس سياســية أو عرقية أو وطنية أو إثنية أو ثقافية أو دينية 

أو تتعلــق بنــوع الجنــس حســب مــا عُــرِّف فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 7 مــن النظــام الأساســي أو أيــة 

أســس أخــرى يعتــرف بهــا عالميــا بأنهــا محظــورة بموجــب القانــون الدولــي.

-4   يرتكــب الســلوك فيمــا يتصــل بــأي فعــل مشــار إليــه فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 7 مــن النظــام 

الأساســي أو بأيــة جريمــة تقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة22.

-5  يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

-6   يعلــم مرتكــب الجريمــة بــأن الســلوك جــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد 

ســكان مدنييــن أو أن ينــوي أن يكــون هــذا الســلوك جــزءا مــن ذلــك الهجــوم«.

الخوف من الاضطهاد والاضطرار الى الاختباء  انتهاكا جسيما

-  يمكن إثبات جسامة الانتهاك من خلال التأكد بـأنه ارتكب بنية الإضرار بالفرد أو المجموعة 

من خلال إنتهاك حقهم في الحياة أو السلامة البدنية والجسدية أو أمنهم وحريتهم. 

أو

-  بأنــه أرتكــب فــي إطــار تمييــز محظــور ضــد شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص بســبب 

انتماءاتهــم السياســية او الفكريــة أو آراءهــم او مطالبهــم المشــروعة بإعتمــاد منهــج وسياســة معينــة 

الهــدف منهــا حرمــان الشــخص أو المجموعــة مــن ممارســة حقوقهــم. ويجــب أن يكــون هــذا التمييــز 

المحظــور قــد أدى إلــى المســاس مــن الحــق فــي الحيــاة أو الســامة البدنيــة أو النفســية أو أمــن 

الشــخص.

والممارســة الدوليــة والتعذيــب أيضــا جريمــة مــن الجرائــم ضــد الإنســانية المنصــوص عليهــا فــي نظــام 

رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

اعتبار الخوف من الاضطهاد والاضطرار الى الاختباء  انتهاكا ممنهجا

الأسس القانونية في القانون الدولي

يمكــن اعتبــار الإنتهــاك انتهــاكا ممنهجــا إذا ارتكــب فــي إطــار سياســة الدولــة أو مخطــط وضعتــه 

الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة يســمح بتكــرار أو إســتمرارية الإنتهــاك أو 

إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن

.  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المواد 5 و 13

.  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب أو اللاإنسانية أو المهينة

.  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المواد 7 و 17

.  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: المادة 5 )ب(

.  اتفاقية حقوق الطفل: المادة 37 )أ(

.  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين: المادة 10 و 16 )2(

.  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: المواد 5 و 18

.  الميثاق العربي لحقوق الإنسان: المادة 8، 33
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الأسس القانونية في القانون الدولي

الاختفاء القسري

العناصر المكونة

.   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المادة 7
.  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة

.  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: المادة 5 )ب(
.   اتفاقية حقوق الطفل: المادة 37 )أ(

.  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين: المادة 10 و 16 )2(
.  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: المادة 12

.  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المادة 5
.  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: المادة 5

.  الميثاق العربي لحقوق الإنسان: المادة 8
.  تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب و--other غيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو 

.A / HRC / 13/39 / Add.5 ،اللاإنســانية أو المهينــة أو العقــاب

لــكل شــخص الحــق فــي الحمايــة مــن الاختفــاء القســري. هــذا الحــق لا يمكــن أن يعلّــق فــي حــالات 
الطوارئ.

تعرف العناصر التالية الاختفاء القسري:
-  اعتقال شخص أو حرمانه من الحرية؛ و

ــذ هــذا الحرمــان مــن الحريــة موظفــون عموميــون أو أشــخاص أو مجموعــات مــن الأفــراد   -  ينفّ
يتصرّفــون بموافقــة أو تهــاون مــن موظــف عمومــي و

-  يرفــض المســؤولين الاعتــراف بحرمــان شــخص مــن حرّيتــه أو منــع معرفــة مصيــر شــخص أو 
المــكان الــذي يوجــد فيــه، أو رفــض الاعتــراف بحرمــان شــخص مــن حريتــه للتهــرب مــن حمايــة 

القانــون.

الاختفاء القسري انتهاك جسيم

الاختفــاء  وتنظيمهــا  الانتقاليــة  العدالــة  بإرســاء  المتعلّــق   53-2013 الأساســي  القانــون  يعتبــر 

الإنســان. لحقــوق  انتهــاكا جســيما  القســري 

صنفــت لجنــة حقــوق الإنســان الاختفــاء القســري انتهــاكا جســيما لحقــوق الإنســان86.  وكذلــك 

القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان وفقــه القضــاء والممارســة الدوليــة الإختفــاء القســري أيضــا كجريمــة 

مــن الجرائــم ضــد الإنســانية المنصــوص عليهــا فــي نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 

يختلف الاختفاء القسري عن اختطاف أو خطف شخص من قبل أطراف غير حكومية.
يــؤدي الاختفــاء القســري إلــى انتهــاك العديــد مــن الحقــوق، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الأمــن الشــخصي، 
والحــق فــي الحمايــة مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، 
والحــق فــي أن يعتــرف بأنــه شــخص أمــام القانــون والحــق فــي الانتصــاف الفعّــال. يشــكل الاختفــاء 

باســتعمال القــوة العنيفــة تهديــدا جســيما للحــقّ فــي الحيــاة.
الاعتقــال  ضــد  اجــراءات  تنفيــذ  الــدول  علــى  يجــب  القســري،  الاختفــاء  مــن  الشــخص  لحمايــة 
والاحتجــاز التعســفي، وحظــر ومنــع الاعتقــال الســري. تتمتــع عائــات الأشــخاص أو أي شــخص 
آخــر لــه مصلحــة مشــروعة فــي عــداد المفقوديــن بالحــق فــي الطعــن فــي شــرعية الحبــس والحــق فــي 

الوصــول إلــى المعلومــات حــول الاعتقــال.
التزامات الدول

-  يجــب علــى الــدول القيــام بتحقيقــات اذا توفّــر مــن الأســباب المعقولــة مــا يدعــو إلــى الاعتقــاد بــأنّ 
حالــة اختفــاء قســري قــد حصلــت، حتــى فــي غيــاب شــكوى فــي هــذا الصــدد.
-  يجب على الدول مقاضاة ومعاقبة مرتكبي حالات الاختفاء القسري.

يتمتـّـع ضحايــا الاختفــاء وأقاربهــم وغيرهــم مــن الأشــخاص المعنييــن الذيــن أصيبــوا بضــرر بعــد 
اختفــاء قســري بالحــق فــي معرفــة الحقيقــة والحــق فــي جبــر الضــرر، بمــا فــي ذلــك التعويــض المالــي.

تعتبر حالات الاختفاء القسري انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان.
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تصنيف الاختفاء القسري كانتهاك ممنهج

الأسس القانونية في القانون الدولي

يمكــن تصنيــف الاختفــاء القســري انتهــاكا ممنهجــا إذا أرتكبــت فــي إطــار سياســة الدولــة أو مخطــط 

وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة يســمح بتكــرار أو إســتمرارية الإنتهــاك 

أو إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن

.  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

.  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المواد 6 و 9

.  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب أو اللاإنسانية أو المهينة: المادة 11

. اتفاقية حقوق الطفل: المواد 6 و 37 )ب( و )د(

.  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين: 9، 16 )1(، )4(، )8( و )9(

.  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: المواد 10 و 14.

.  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المواد 3 و 9

.  والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: المادة 4

.  الميثاق العربي لحقوق الإنسان: المواد 5 و 14

.  مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال 

الاحتجــاز أو الســجن

.  إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

86 المفوضية السامية لحقوق الانسان ، الملاحظات الختامية، الجزائر، وثيقة الأمم المتحدة:. CCPR / C / DZA / CO / 3، 12 ديسمبر 2007، الفقرة. 7؛ المفوضية السامية لحقوق 
الانسان ، الملاحظات الختامية، الأرجنتين، وثيقة الأمم المتحدة. CCPR / C / ARG / CO / 4، 31 مارس 2010، الفقرات. 9، 21

الاعتقال التعسّفي

العناصر المكونة

يشمل الحق في الحرية والأمن والحق في عدم التعرّض للاعتقال التعسفي أو غير القانوني.
الاحتجــاز هــو الحبــس غيــر الطوعــي لشــخص فــي فضــاء ضيــق، ويمكــن أن يأخــذ أشــكالا مختلفــة. 
يمكــن أن يكــون الاحتجــاز فــي زنزانــة للشــرطة أو ســجن، أو فــي المنــزل )الإقامــة الجبريــة( أو فــي 

مستشــفى أو مركــز للهجــرة أو أي مــكان آخــر.
ينطبــق الحــق فــي عــدم التعــرّض للاعتقــال التعسّــفي أو غيــر القانونــي علــى أيّ شــكل مــن أشــكال 

الاحتجــاز مــن قبــل الدولــة أو الــذي يحســب علــى الدولــة.
يمثّل الاحتجاز انتهاكا لحقوق الإنسان إذا:

.  اذا لم يكن وفقا للتشريعات الوطنية )غير قانوني( لأنه:
.  لا يعتمد على أسباب ينص عليها قانون موجود مسبقا

.  لا تمتثل للإجراءات التي يحدّدها القانون،
.  تعسفي، أي ظالم، غير متناسب، غير معقول وغير مبرّر،

يجب تقييم الصفة غير القانونية أو التعسّفية للاعتقال لكل حالة على حدة حسب السياق.
يعتبــر الاعتقــال أداة لمنــع أو معاقبــة ممارســة حقــوق الإنســان وتعســفيا، أيضــا، عندمــا يســتند الــى 

أســس تمييزيــة )أي اعتقــال شــخص بســبب أراءه السياســية  أو أفــكاره الــخ ..(.
وتجــدر الإشــارة أنّــه يمكــن خــال حالــة الطــوارئ وضــع حــدود علــى الحــق فــي الحريــة. ولكــن لا 
يمكــن أن تبــرّر حالــة الطــوارئ انتهــاكات الحقــوق غيــر القابلــة للانتقــاص مثــل الحــق فــي الحيــاة 

وحظــر التعذيــب ومــا إلــى ذلــك(.
يجــب أن يتمتـّـع المعتقلــون دائمــا بالحــق فــي الطعــن فــي قانونيــة اعتقالهــم،  ويجــب أن ينــصّ 

القانــون علــى قواعــد وإجــراءات الاعتقــال.
يتمتّع من تعرّض الى الاعتقال بشكل تعسّفي أو غير قانوني بالحق في التعويض.
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يصبح الإعتقال التعســفي إنتهاكا جســيما لحقوق الإنســان عندما يقترن أو يأدي إلى المســاس من 
الحــق فــي الحيــاة، مــن الســامة البدنيــة والجســدية أو مــن أمــن الفــرد أو وحريتــه. 

يمكــن تصنيــف الاعتقــال التعســفي كإنتهــاك ممنهــج إذا أرتكــب فــي إطــار سياســة الدولــة أو مخطــط 
وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة يســمح بتكــرار أو إســتمرارية الإنتهــاك 

أو إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن.

. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المواد 9

. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة: المادة 11

. اتفاقية حقوق الطفل: المادة 37 )ب(

. الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين: 16 )1( )4(

. الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: المادتان 17

. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المواد 3 و 9

. والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: المادة 6

. الميثاق العربي لحقوق الإنسان: المادة 14

.  مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال 

الاحتجــاز أو الســجن

تصنيف الاعتقال التعسفي كانتهاك جسيم 

تصنيف الاعتقال التعسفي انتهاكا ممنهجا

الأسس القانونية في القانون الدولي

الحق في محاكمة عادلة هو حق مطلق ولا يجوز مخالفته أثناء حالة الطوارئ.

الحق في المساواة أمام المحاكم أو الهيئات القضائية

لــكلّ شــخص الحــق فــي المســاواة أمــام المحاكــم. وينطبــق هــذا الحــق علــى جميــع أنــواع المحاكمــات 

أمــام المحاكــم علــى اختلافهــا.

تعتبر الحالات التالية انتهاكا لإجراءات التقاضي السليمة:

.  اذا تعــرّض شــخص يمثــل أمــام محكمــة أو هيئــة الــى التمييــز، فــي ســياق إجــراءات قضائيــة أو 

فــي إطــار تطبيــق القانــون. أو

.  اذا لم يتمتع الناس بالمساواة في الوصول إلى المحاكم؛ أو

ــع طــرف فــي الدّعــوى بمعاملــة تفضيليــة، ممــا يخلــق  .  لا يوجــد تكافــؤ فــي الفــرص، أي إذا تمتّ

وضعــا غيــر مســاعد للطــرف الآخــر أو يتســبب لــه فــي حيــف )علــى ســبيل المثــال، إعطــاء الفرصــة 

لدعــوة وســماع الشــهود لطــرف واحــد(.

يحدث هذا الانتهاك في الحالات التالية:

.  يتم منع شــخص من رفع دعوى بســبب لون بشــرته أو العرق أو الجنســية أو الطبقة أو الطائفة 

أو الديــن أو المعتقــدات السياســية أو غيرهــا، أو الجنــس، أو اللغــة، و/أو التمييــز ضــده فــي تطبيــق 

الإجــراءات القانونيــة أو تطبيــق القانون.

انتهاك الحق في محاكمة عادلة

العناصر المكونة
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.  لا يتمتــع شــخص بالمســاواة فــي الوصــول إلــى المحاكــم بســبب العراقيــل العمليــة )مثــل التكاليــف 
المفرطــة، وعــدم ملاءمــة المــكان لتنقّــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة، أو غيــاب خدمــات الترجمــة 

اللازمــة(.
.  اســتخدام المحاكــم الخاصــة فــي محاكمــة أفــراد )محكمــة عســكرية علــى ســبيل المثــال(، و/أو 

هيئــة لا تســتجيب لمعاييــر المحاكمــة العادلــة.

ولاية المحكمة واستقلالها ونزاهتها

فــي إطــار اجــراءات المحاكمــات الجنائيــة والمدنيــة، يتمتــّع كل شــخص بالحــق فــي أن يســتمع إليــه 
مــن قبــل هيئــة مســتقلة ونزيهــة. تنطبــق هــذه الشــروط علــى جميــع المحاكــم، ســواء كانــت عاديــة أو 

متخصّصــة، مدنيــة أو عســكرية.

يعتبر انتهاكا اذا لم تكن المحكمة تتمتّع بالآتي:
 موجودة بقانون بات. أو

الولايــة:  ســلطة البــت موجــودة بموجــب قوانيــن ســابقة ويتمتــع القضــاة الجالســون فيهــا بالكفــاءة 
والنزاهــة

الاســتقلال . مســتقلّة عــن الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية؛ و/أو كانــت ظــروف عمــل القضــاة لا 
تضمــن إمكانيــة ممارســة مهامهــم بشــكل مســتقل

النزاهة، اذا كان القضاة تحت تأثير أطراف أخرى أو حسب مصالحهم الشخصية،

أمثلة من الانتهاكات:
.  الإجــراءات الجنائيــة أو المدنيــة التــي تتــم معالجتهــا عــن طريــق اجــراء مؤقــت تضعــه الســلطة 
التنفيذيــة )علــى ســبيل المثــال، يعلــن رئيــس الــوزراء أو وزراء آخــرون عــن وضــع إجــراءات خاصــة 

مؤقتــة للحكــم علــى شــخص مــا(

.  تأثر القضاة  بجهات تنفيذية وتشريعية أخرى أو أخذ الاوامر منها 
.  تسريح قاض دون سبب كاف و/أو دون ضمانات المحاكمة العادلة، ودون احترام الإجراءات 

القانونيــة الواجبة.
.  عندما يبت قاضي في قضية له فيها مصلحة شخصية أو له فيها تحيزات شخصية.

.  محاكمــة  يكــون فيــه »القاضــي مقنّــع الوجــه » )إذا تــم حجــب وجــه القاضــي لإخفــاء هويتــه 
وصفتــه(.

الحق في محاكمة علنية
.  لكل شخص الحق في محاكمة علنية في القضايا الجنائية والمدنية.

.  تعتبر الحالات التالية انتهاكا لهذا الحق:
.  اذا لــم تتــم الدعــوة للجلســة والســماح للدفــاع / المشــتكي / المشــتبه بــه / المتهــم بتقديــم المرافعــات 

والأقوال شــفويا.
.  عندمــا لا يتــم نشــر المعلومــات بشــأن تاريــخ ومــكان انعقــاد الجلســات العامــة أو لا يمكــن 

أو إليهــا.  الوصــول 
.   عندمــا يتــم عقــد جلســات الاســتماع باســتبعاد وســائل الإعــام و/أو الجمهــور، وذلــك بالنســبة 
لكامل أو جزء من جلســة الاســتماع دون تبرير ذلك بضرورة حماية الآداب العامة والنظام العام، 

الأمــن القومــي أو خصوصيــة الطرفيــن؛
.  عندمــا لا يتــمّ اعطــاء الحكــم كتابيــا بمــا فــي ذلــك النتائــج الرئيســية، والاثباتــات، والمنطــق 

أو القانونــي. 
.  عندمــا لا يتــم نشــر الحكــم )إلا إذا كان عــدم نشــره هــو فــي مصلحــة القاصريــن، أو إذا كان 

الإجــراء يتعلّــق بالنزاعــات الزوجيــة أو حضانــة الأطفــال(.
عموما، لا ينطبق الحق في محاكمة علنية على اجراءات الاستئناف

يمكــن أن يكــون هــذا الحــق موضــوع اســتثناءات خــال حالــة الطــوارئ. ويجــب ألا تشــكل هــذه 
الاســتثناءات خطــرا علــى الحقــوق غيــر القابلــة للانتقــاص: علــى ســبيل المثــال، إذا كنــت هنــاك 
حاجــة الــى جلســة علنيــة فــي قضيــة تتعلــق بدعــوى التعذيــب )حــق غيــر قابــل للانتقــاص(، أو كانــت  

ضروريــة لمحاكمــة عادلــة.
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الحق في تكافؤ الأسلحة

يتمتّــع كل فــرد فــي الدعــاوى الجنائيــة والمدنيــة بالحــق فــي محاكمــة عادلــة. وهــذا يعنــي الإنصــاف 

وتكافــؤ الفــرص بيــن الطرفيــن واحتــرام إجــراءات الخصومــة وســرعة الإجــراءات.

تعتبر الحالات التالية انتهاكا للحق في تكافؤ الأسلحة:

.  التدخل الخارجي في سير الإجراءات: التخويف والضغط الخ...، أو

.  فشــل الدّولــة فــي ضمــان »العدالــة وتكافــؤ الفــرص« بيــن الطرفيــن. عــدم قــدرة الدولــة علــى ضمــان 

و/أو احتــرام إجــراءات الخصومــة )علــى ســبيل المثــال ضمــان فرصــة لجميــع الأطــراف لمعرفــة و/

أو التعليــق علــى الملاحظــات أو الأدلــة المقدمــة مــن قبــل الطــرف الآخــر.(

 أو

.  الإجراءات  البطيئة

أمثلة من الانتهاكات:

.  عندمــا لا تتمتــع ضحيــة بنفــس الحقــوق الإجرائيــة التــي يتمتــع بهــا الطــرف الثانــي يعتبــر ذلــك 

حرمانــا )علــى ســبيل المثــال إذا رفضــت المحكمــة إصــدار مذكــرة جلــب أو أعطــت حــق اســتدعاء 

الشــهود الــى طــرف واحــد(؛

.  عندمــا لا يســمح لطــرف أو مدعــى بالحصــول علــى الأدلــة المقدّمــة مــن قبــل الطــرف الآخــر أو 

مــن قبــل المدعــي العــام، ويحــرم بذلــك مــن فرصــة دحــض المعلومــات / الادعــاءات.

.  عندما يكون هناك تأخير لا مبرر له في الإجراءات؛

الحــق فــي تكافــؤ الفــرص هــو حــق أساســي لمحاكمــة عادلــة وهــو حــق غيــر قابــل للتقييــد أثنــاء حالــة 

الطوارئ.

اعتبرت الكثير من هيئات حقوق الإنسان انتهاك الحق في المحاكمة العادلة انتهاكا جسيما87. 

-  يمكــن لهيئــة الحقيقــة والكرامــة تصنيــف هــذا الانتهــاك بالإنتهــاك الجســيم إذا ثبــت لهــا أن 

الإنتهــاك ارتكــب بنيــة الإضــرار بالفــرد أو المجموعــة مــن خــال إنتهــاك حقهــم فــي الحيــاة أو 

أمنهــم وحريتهــم.  أو  البدنيــة والجســدية  الســامة 

أو

بســبب  الأشــخاص  مــن  أو مجموعــة  تمييــز محظــور ضــد شــخص  إطــار  فــي  أرتكــب  ذا    -

انتماءاتهــم السياســية او الفكريــة أو آراءهــم او مطالبهــم المشــروعة بإعتمــاد منهــج وسياســة معينــة 

الهــدف منهــا حرمــان الشــخص أو المجموعــة مــن ممارســة حقوقهــم. ويجــب أن يكــون هــذا التمييــز 

المحظــور قــد أدى إلــى المســاس مــن الحــق فــي الحيــاة أو الســامة البدنيــة أو النفســية أو أمــن 

الشــخص وحريتــه.

تصنيف انتهاك الحق في محاكمة عادلة كانتهاك جسيم

  87 انظر  ACmHPR، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ضد زائير، 1996، الفقرات. 8-42 و«ما يعتبر انتهاكا جســيما للقانون الدولي لحقوق الإنســان؟ »أكاديمية جنيف، أوت 
2014، صفحة 37
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.  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المواد 7 و 10

.  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المواد 14 )1(

.  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: المادة 5 )أ(

.  اتفاقية حقوق الطفل: المادة 30 )2( )ب( )ج(

.  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين: المادة 18 )1(

.  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المادة 15 )2(

.  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: المادة 7

.  الميثاق العربي لحقوق الإنسان: المواد 12 و 13

.  المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.

تعتبر لجنة حقوق الإنسان حرية التنقل شرطا لا غنى عنه لتمتع الفرد بحرية88. 

يتمتـّـع كل شــخص يوجــد داخــل تــراب دولــة بصفــة قانونيــة بالحــق فــي الســفر فــي جميــع أنحــاء 

أراضــي هــذه الدولــة. ويشــمل هــذا الحــق:

- الحق في التنقل بحرّية من مكان إلى آخر؛ و

- اختيار مكان الإقامة.

لا يجوز إخضاع ممارسة هذه الحقوق إلى هدف أو نمط معين.

وتنــص المــادة 12 )3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن الحقــوق 

المذكــورة أعــاه يمكــن أن تخضــع لقيــود إذا:

أ‌( كانت بموجب القانون

ب‌( ضروريــة لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو 

حقــوق الآخريــن وحرياتهــم، 

ت‌( تتفق مع الحقوق الأخرى المعترف  بها في هذا العهد.

منصوص عليها في القانون

يجب ضبط القيود باستخدام معايير دقيقة وقد لا تمنح سلطة تقديرية مطلقة للمكلفين بتنفيذها.

الأسس القانونية في القانون الدولي

العناصر المكونة

حرية التنقل

88 التعليق العام رقم 27، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 1

يمكــن اعتبــار انتهــاك الحــق فــي محاكمــة عادلــة انتهــاكا ممنهجــا إذا أرتكــب فــي إطــار سياســة 

الدولــة أو مخطــط وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة يســمح بتكــرار أو 

إســتمرارية الإنتهــاك أو إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن.

تصنيف انتهاك الحق في محاكمة عادلة كانتهاك ممنهج 
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ضرورية

تؤكــد لجنــة حقــوق الإنســان أنــه »لا يكفــي أن تخــدم القيــود الأغــراض المســموح بهــا؛ ولكــن يجــب 

أن تكــون أيضــا ضروريــة لحمايــة هــذه الأهــداف. يجــب أن تتوافــق التدابيــر التقييديــة مــع مبــدأ 

التناســب؛ يجــب أن تكــون مناســبة لتحقيــق وظيفتهــا الحمائيــة، ويجــب أن تكــون أقــلّ الوســائل 

ازعاجــا مــن بيــن تلــك التــي يمكــن أن تحقــق النتيجــة المرجــوة، ويجــب أن تكــون متناســبة مــع 

المصلحــة المــراد حمايتهــا 89. 

تتفق مع الحقوق الأخرى

يجــب أن تحتــرم هــذه القيــود الحقــوق الأخــرى المكفولــة فــي العهــد والمبــادئ الأساســية للمســاواة وعــدم 

التمييــز. يعتبــر تقييــد حــق التنقــل بالتمييــز علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو 

الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي، أو الأصــل القومــي أو الأصــل الاجتماعــي أو المولــد 

أو أي وضــع آخــر انتهــاكا للعهــد90. 

وخلصــت اللجنــة إلــى أنــه يجــب علــى الدولــة أن تكفــل حــق التنقــل وتحفظــه مــن أي تدخــل مــن 

القطاعيــن العــام والخــاص. ويســري هــذا الالتــزام  خاصــة علــى النســاء، لا ســيما  حــق المــرأة فــي 

حريــة التنقــل واختيــار محــل ســكناها الــذي لا يجــب أن يخضــع لا فــي القوانيــن ولا فــي الممارســة 

لقــرار الآخريــن، بمــن فيهــم الأقــارب91. 

89 التعليق العام رقم 27، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، الفقرتان 13-14.

90 التعليق العام رقم 27، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الفقرة 17. 

91 التعليق العام رقم 27، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، الفقرة  18.

أشكال إنتهاكات حرية التنقل التي تدخل في أعمال الهيئة:

-1 الرقابة الإدارية 

الرقابــة الإداريــة’ اجــراء يقيــد اســتقلال الفــرد فــي مــا يتعلــق بمــكان الإقامــة بصفــة خاصــة، والأوقــات 

التــي يجــب خلالهــا مغــادرة مــكان الإقامــة، والــى أيــن بإمكانــه الســفر وســبل اســتعمال وســائل 

الاتصــال والمعلومــات. يمكــن أن تشــمل هــذه التدابيــر إجــراءات الامضــاء الحضــوري فــي مراكــز 

الشــرطة أو الحــرس الوطنــي.

تعطــي المادتــان 23 و 24 مــن القانــون التونســي للعقوبــات »الســلطة الإداريــة« الحــق فــي تحديــد 

وتغييــر مــكان إقامــة المحكــوم عليــه بعــد انقضــاء مــدة عقوبتــه لفتــرة محــدّدة عنــد التصريــح بالحكــم 

كمــا يمكــن أن يمنــع مــن مغــادرة هــذا المــكان مــن دون إذن. لا ينــص القانــون علــى الجرائــم التــي 

تخضــع لأحــكام الرقابــة الإداريــة. كانــت الســلطات التونســية تفــرض علــى الســجناء الســابقين )بمــن 

فيهم الســجناء السياســيون وســجناء الرأي(  القيام بالإمضاء الحضوري في مراكز الأمن. لا توجد 

أســس قانونيــة لهــذا الاجــراء فــي القانــون التونســي92. 

تمثــل الرقابــة الإداريــة شــكلا مــن أشــكال تقييــد حريــة التنقــل الخاضعــة للشــروط الــواردة بالمــادة 

3-12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة المنصــوص عليهــا ســابقا. 

ويمكــن اعتبــار الضوابــط الإداريــة، باعتبــار حدتهــا وتأثيرهــا، انتهــاكات للحــق الشــخصي فــي الحريــة 

والأمــن. لإثبــات الانتهــاك، يجــب النظــر فــي جميــع العوامــل مثــل طبيعــة القيــود، والمــدة، والآثــار 

وطريقــة التنفيــذ وتنفيــذ الرقابــة93.  ومــن المناســب أيضــا أخــذ المســائل التاليــة بعيــن الاعتبــار: محــل 

الإقامــة المفــروض بأمــر مــن الرقابــة الإداريــة، إمكانيــات التنقــل، نوعيــة الإقامــة، وســهولة الوصــول 

للخدمــات الطبيــة، وجــود الأســرة، وامكانيــة 

92 »سجن أوسع«، ‘ هيومن رايتس ووتش، 24 مارس 2010، متاح على الرابط التالي: 

	https://www.hrw.org/fr/report/2010/03/24/une-prison-plus-vaste/une-prison-plus-vaste

93  انظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، قوزاردي )Guzzardi( ضد إيطاليا )EHRR 533 3 )1980 الفقرتان 92 و 94
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المشــاركة فــي الأنشــطة الدينيــة، وفــرص الحصــول على/الاحتفــاظ  بوظيفــة، فــرص المشــاركة فــي 

الأنشــطة الثقافيــة والترفيهيــة، وإتاحــة الفرصــة للتواصــل مــع العالــم الخارجــي94. 

كمــا يمكــن أن تمثــل الضوابــط الإداريــة، ولا ســيما فــرض الامضــاء الحضــوري لــدى الأمــن دون 

أن يكــون ذلــك قانونيــا، انتهــاكا للحــق فــي العمــل. يمكــن أن يتســبب ارغــام شــخص علــى ملازمــة 

مســكنه معظــم الوقــت، والامضــاء الحضــوري لــدى الأمــن عــدة مــرات فــي اليــوم فــي فقــدان الوظيفــة 

أو منــع أي شــخص مــن الوصــول إلــى العمــل أو/ والتعليــم.

-2 انتهاك حق السفر وحق الحصول على جواز سفر

تدخــل حريــة الســفر والحــق فــي الحصــول علــى جــواز ســفر فــي الحــق فــي حريــة التنقــل )أنظــر 

الجــذاذة الخاصــة ب«حريــة التنقــل«( الــذي يتضمــن حريــة مغــادرة التــراب الوطنــي.

لــكل فــرد حريــة مغــادرة التــراب الوطنــي لمــدة قصيــرة أو طويلــة. كمــا يتمتـّـع كل شــخص أيضــا 

بحريــة مغــادرة البــاد نهائيــا95. 

لكــي يتمتــع الفــرد بحريــة التنقــل، هنــاك التزامــات تفــرض علــى الدولــة التــي يقيــم فيهــا الشــخص أو 

تلــك التــي ينتمــي اليهــا الفــرد. وتشــير اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أنــه »نظــرا الــى أن الســفر 

إلــى الخــارج عــادة مــا يتطلّــب وثائــق مناســبة، ولا ســيما جــواز ســفر، يشــمل الحــق فــي مغــادرة أي 

بلــد الحصــول علــى الوثائــق الضروريــة للســفر96  وغالبــا مــا يكــون إصــدار جــوازات الســفر مــن 

واجــب دولــة جنســية الفــرد.

94 انظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، قوزاردي )Guzzardi( ضد إيطاليا )EHRR 533 3)1980 الفقرات 342-345

95 التعليق العام رقم 27، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، الفقرة 8.

96 التعليق العام رقم 27، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، الفقرة 9

تمثــل التقييــد مــن حريــة الســفر والحــق فــي جــواز ســفر هــو شــكل مــن أشــكال تقييــد حريــة التنقــل 

الخاضعــة للشــروط الــواردة بالمــادة 3-12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة 

المنصــوص عليهــا ســابقا.

-3  الهجرة القسرية لأسباب سياسية 

تعتبــر الهجــرة القســرية لأســباب سياســية شــكلا مــن أشــكال المنفــى القســري، وتنتهــك الحــق فــي 

التنقــل والســكن والحــق فــي عــدم التعــرّض الــى تدخّــل تعسّــفي فــي حيــاة الشــخص الخاصــة أو 

أســرته أو مســكنه.

تنــصّ المــادة 12 )4( مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه »لا يجــوز حرمــان 

أحــد، تعسّــفا، مــن حــق الدخــول إلــى بلــده.97 ويشــمل هــذا الحــقّ حــقّ الشــخص فــي البقــاء فــي 

بلــده.  ينطبــق مفهــوم التعسّــف علــى جميــع التدابيــر التــي تتخذهــا الدولــة علــى المســتوى التشــريعي 

والإداري والقضائــي. والهــدف مــن ذلــك هــو »ضمــان توافــق التدخّــل، حتــى وإن كان منصوصــا 

عليــه فــي القانــون، مــع أحــكام وأهــداف العهــد وأن يكــون، فــي كل الأحــوال، معقــولا حســب الظــروف 

الخاصــة98.  وأشــارت لجنــة حقــوق الإنســان أنّ الحــالات التــي يمكــن أن يكــون فيهــا حرمــان حــق 

شــخص فــي الدخــول والبقــاء معقولــة، إن وجــودت، فهــي تبقــى نــادرة99. 

و فــي هــذه الحــالات يكــون المنــع تقييــدا لحريــة التنقــل الخاضعــة للشــروط الــواردة بالمــادة 12-3 

مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة المنصــوص عليهــا ســابقا.

ويمكــن أن تــؤدي الهجــرة القســرية إلــى إنتهــاك الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي الخصوصيــة. وللتذكيــر 

فــإن لــكل شــخص الحــق فــي الحمايــة مــن التدخّــل التعسّــفي أو غيــر القانونــي فــي حياتــه الخاصــة 

والعائليــة والمنزليــة. وهــذا الحــق مكفــول بموجــب المــادة 17 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 

والسياســية. حمايــة هــذا الحــق »يجــب أن 

97 التعليق العام رقم 27، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 19

98 التعليق العام رقم 27، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 19

99 التعليق العام رقم 27، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 21
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تكــون مضمونــة ضــد كل تلــك التدخــات والاعتــداءات ســواء كانــت صــادرة عــن الســلطات العامــة 

أو عــن الأشــخاص الطبيعييــن أو الاعتبارييــن.100 

تعنــي »غيــر شــرعية« أنــه لا يمكــن التدخّــل إلا فــي الحــالات التــي ينــص عليهــا القانــون. لا يتــم 

التدخــل بــإذن مــن الدولــة إلا بحكــم قانــون، الــذي يجــب أن يتوافــق بــدوره مــع أحــكام وأهــداف العهــد 

الحــالات يجــب أن يكــون الاذن معقــولا حســب  المدنيــة والسياســية، وفــي كلّ  للحقــوق  الدولــي 

الظــروف المعينــة101. 

فــي الســياق التونســي، لــم يكــن الضحايــا مرغميــن علــى المنفــى بحكــم قانــون، اضطــروا إلــى اللجــوء 

الــى المنفــى  تعسّــفا وبصفــة غيــر قانونيــة عقــب تهديــدات بالعنــف والاضطهــاد مــن قبــل الســلطات. 

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أنــه تــم الاعتــراف بالمنفــى القســري للناشــطين السياســيين مــن 

قبــل اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب باعتبــاره انتهــاكا للحــق فــي حمايــة العائلــة مــن 

قبــل الدولــة102. 

يمكن وصف انتهاكات حرية التنفل بالإنتهاكات الجسيمة إذا تأكد للهيئة أنها أرتكبت

- بنيــة الإضــرار بالفــرد أو المجموعــة مــن خــال إنتهــاك حقهــم فــي الحيــاة أو الســامة البدنيــة 

والجســدية أو أمنهــم وحريتهــم. 

أو

تصنيف إنتهاكات حرية التنقل بالجسيمة 

100  التعليق العام رقم 16، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 1

101 التعليق العام رقم 16، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، الفقرة 4

102 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومنظمة العفو الدولية ضد زامبيا و انغولا، البلاغ 212/98

بســبب  الأشــخاص  مــن  أو مجموعــة  تمييــز محظــور ضــد شــخص  إطــار  فــي  أرتكبــت  اذا   -

انتماءاتهــم السياســية او الفكريــة أو آراءهــم او مطالبهــم المشــروعة بإعتمــاد منهــج وسياســة معينــة 

الهــدف منهــا حرمــان الشــخص أو المجموعــة مــن ممارســة حقوققهــم. ويجــب أن يكــون هــذا التمييــز 

المحظــور قــد أدى إلــى المســاس مــن الحــق فــي الحيــاة أو الســامة البدنيــة أو النفســية أو أمــن 

الشــخص.

يمكــن تصنيــف إنتهــاكات حريــة التنقــل بالممنهجــة إذا أرتكبــت فــي إطــار سياســة الدولــة أو مخطــط 

وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة يســمح بتكــرار أو إســتمرارية الإنتهــاك 

أو إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن

.  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المادتان 9 و 12

.  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و: المادة 6

.  اتفاقية حقوق الطفل: المادة 10

. الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين: 5، 8، 39

.  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المواد 3،13  و23

.  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: المادة 4، 12، 14، 15

.  الميثاق العربي لحقوق الإنسان: المادة 26 و34

.  التعليق العام رقم 27، لجنة حقوق الإنسان

تصنيف إنتهاكات حرية التنقل بالممنهجة 

الأسس القانونية في القانون الدولي
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حرية التعبير هي شرط ضروري وأساسي لأي مجتمع وهو أساس أي مجتمع حرّ و ديمقراطي.

ويشــمل هــذا الحــق فــي التعبيــر وتلقــي أيّ شــكل مــن أشــكال الأفــكار والــرأي التــي يمكــن تمريرهــا 

إلــى الآخريــن.

تشمل حرية التعبير:

. الخطاب السياسي،

. مراجعة الشؤون الشخصية والشؤون العامة،

. الحملات الانتخابية،

. النقاش حول حقوق الإنسان

. الصحافة،

. الثقافي والفني التعبير،

. التعليم،

. الخطاب الديني،

. الإعلانات التجارية،

. التعبير الذي يمكن ان اعتباره مسيئا للغاية.

تحمي حرية التعبير كل أشكال التعبير ووسائل النشر.

تشمل حرية التعبير:

انتهاك الحق في التعبير والصحافة والنشر

العناصر المكونة

. الخطاب الشفوي والمكتوب ولغة الإشارة،

. التعبير غير اللفظي مثل الصور والأعمال الفنية103. 

تشمل وسائل التعبير:

. الكتب،

. الصحف،

. المنشورات،

. الملصقات،

. اللافتات،

. الملابس

. المذكرات القانونية،

. جميع أشكال وسائل الإعلام السمعي والبصري

. وسائط التعبير الإلكترونية والإنترنت.

حرية الصحافة

ان وجــود صحافــة ووســائل إعــام أخــرى حــرّة، غيــر خاضعــة للرقابــة ودون عائــق أساســي فــي أي 

مجتمع ضمان لحرية الرأي والتعبير، وهي واحدة من الركائز الأساســية لمجتمع ديمقراطي104. 

تكفــل دولــة القانــون حــق وســائل الإعــام فــي الحصــول علــى المعلومــات التــي يســتخدمونها لأداء 

واجباتهــم105،  وعلــى وجــه الخصــوص، تبقــى حريــة نشــر المعلومــات والأفــكار حــول القضايــا 

العامــة والسياســية بيــن المواطنيــن 

104 التعليق العام رقم 34، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 13

105 انظر البلاغ رقم 633/1995، غوتييه ضد. كندا.
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والمرشــحين والممثليــن المنتخبيــن أمــرا ضروريــا، ويتطلّــب ذلــك صحافــة ووســائل إعــام أخــرى حــرّة، 

قــادرة علــى التعليــق علــى القضايــا العامــة دون رقابــة أو قيــود وقــادرة علــى إعــام الجمهــور.106  

يتمتــّع الجمهــور أيضــا فــي المقابــل بالحــق فــي الحصــول علــى منتــوج أنشــطة وســائل الاعــام.

تنتهــك الدولــة الحــق فــي حريــة التعبيــر بمــا فــي ذلــك حريــة الصحافــة إذا لــم تســهر علــى أن يكــون 

عمــل وبــث الإذاعــات  والتلفزيونــات العامــة مســتقلان اســتقلالا تامــا107.  وبالتالــي، فــإن عليهــا 

أن تكفــل اســتقلالها وحريتهــا التحريريــة. ينبغــي أن توفّــر التمويــل للإذاعــات والتلفزيونــات بطريقــة 

لا تســاوم علــى اســتقلالها.

القيود

تنــص المــادة 19 )3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن الحقــوق 

المذكــورة أعــاه يمكــن أن تكــون موضــوع قيــود فــي الحــالات التاليــة فقــط:

أ‌(  إذا كانت بموجب قانون

ب‌(  ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة

ت‌(  ضرورية لحماية حقوق الآخرين أو سمعتهم.

المنصوص عليه في القانون

يجب أن تستخدم القيود معايير دقيقة وأن لا تمنح سلطة تقديرية مطلقة للمكلفين بإنفاذها.

106انظــر التعليــق العام رقم 25 للجنة )1996( بشــأن المادة 25 )المشــاركة في الشــؤون العامة والحق في التصويت(، الفقرة. 25، الوثائق الرســمية للجمعيــة العامة، الدورة الحادية 
والخمسون، الملحق رقم 40، المجلد الأول، )A/51/40 (Vol. I(( المرفق الخامس.

.)CCPR / CO / 75 / MDA( 107 الملاحظات الختامية للتقرير الخاص بجمهورية مولدوفا

ضرورية

فــي توضيــح لمبــدأ التناســب، أكــدت لجنــة حقــوق الانســان أنــه »لا يكفــي أن تخــدم القيــود الأغــراض 

المســموح بهــا؛ يجــب أن تكــون أيضــا ضروريــة لحمايــة هــذه الأهــداف. يجــب أن تتوافــق التدابيــر 

التقييديــة مــع مبــدأ التناســب؛ ويجــب أن تكــون مناســبة لتحقيــق وظيفتهــا الحمائيــة، ويجــب أن 

تكــون أقــلّ الوســائل ازعاجــا مــن بيــن تلــك التــي يمكــن أن تحقّــق النتيجــة المرجــوة، ويجــب أن تكــون 

متناســبة مــع المصلحــة المــراد حمايتهــا 108. 

108 التعليق العام رقم 27، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرتين 13 14-

يمكن وصف انتهاكات حرية التعبير بالإنتهاكات الجسيمة إذا تأكد للهيئة أنها أرتكبت

- بنيــة الإضــرار بالفــرد أو المجموعــة مــن خــال إنتهــاك حقهــم فــي الحيــاة أو الســامة البدنيــة 

والجســدية أو أمنهــم وحريتهــم. 

أو

بســبب  الأشــخاص  مــن  أو مجموعــة  تمييــز محظــور ضــد شــخص  إطــار  فــي  أرتكبــت  اذا   -

انتماءاتهــم السياســية او الفكريــة أو آراءهــم او مطالبهــم المشــروعة بإعتمــاد منهــج وسياســة معينــة 

الهــدف منهــا حرمــان الشــخص أو المجموعــة مــن ممارســة حقوققهــم. ويجــب أن يكــون هــذا التمييــز 

المحظــور قــد أدى إلــى المســاس مــن الحــق فــي الحيــاة أو الســامة البدنيــة أو النفســية أو أمــن 

الشــخص

تصنيف انتهاك الحق في حرية التعبيروالصحافة والنشر انتهاكا جسيما
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يمكــن تصنيــف إنتهــاكات حريــة التعبيــر والصحافــة والنشــر بالممنهجــة إذا أرتكبــت فــي إطــار 

سياســة الدولــة أو مخطــط وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة يســمح 

بتكــرار أو إســتمرارية الإنتهــاك أو إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن.

.  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المادة 19

.  اتفاقية حقوق الطفل: المواد 13

.  الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين: 13

.  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المادة 19

.  والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: المادة 9

.  الميثاق العربي لحقوق الإنسان: المادة 32

.  التعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان

تصنيف إنتهاكات حرية التعبير والصحافة والنشر بالممنهجة

الأسس القانونية في القانون الدولي

يعنــي »التجمّــع« »أي تجمهــر متعمّــد ومؤقّــت فــي منطقــة عامّــة أو خاصّــة لأغــراض محــدّدة109.  

تلعب الاجتماعات »دورا رائدا في تعبئة الســكان وعرض المظالم وتطلعات الأفراد، في الاحتفال 

وقبل كل شــيء في تصريف السياســات العامة للدول.110 

يشمل مصطلح »التجمع«:

. المظاهرات،

. الاجتماعات في الأماكن المغلقة

. الاضرابات،

. الاستعراضات،

. المسيرات

. الاعتصامات.

ينــصّ القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان »أنّ التجمعــات الســلمية، تعنــي تلــك التــي ليســت عنيفــة، 

وتحــرّك المشــاركين فيهــا نوايــا ســلمية، وهــو مــا يجــب أن يفتــرض«. وبالإضافــة، وفقــا للمحكمــة 

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، »لا يحــرم شــخص مــن التمتـّـع بالحــق فــي التجمّــع الســلمي بســبب 

أعمــال عنــف متفرّقــة أو غيرهــا مــن 

انتهاك الحق في التجمع السلمي

العناصر المكونة

109  تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي، A / HRC / 20/27، 21/5/2012، الفقرة 24
110 تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي، A / HRC / 20/27، 21/5/2012، الفقرة 24
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الأعمــال التــي ارتكبهــا آخــرون أثنــاء مظاهــرة، إذا حافــظ الشــخص المعنــي علــى ســلمية نوايــاه 

الخاصّــة أو ســلوكه111. 

التزامات الدولة

فــي التمتــع بالحــق فــي تنظيــم الاجتماعــات الســلمية والمشــاركة، يفتــرض أن تحتــرم الدولــة الالتــزام 

بتســهيل ممارســة هــذا الحــق. تنتهــك الــدول هــذا الحــق إذا كانــت لا تحتــرم الواجــب الإيجابــي فــي 

حمايــة نشــاط التجمــع الســلمي. الدولــة مطالبــة خاصــة »بحمايــة المشــاركين فــي التجمّعــات الســلمية 

ضــد أفــراد أو مجموعــات مــن الأفــراد، بمــا فــي ذلــك المحرضيــن والمعاديــن للمتظاهريــن، والتــي 

تهــدف إلــى تعطيــل أو تفريــق الاجتماعــات112. 

يعتبــر حظــر أو تشــتيت التجمعــات الســلمية باســتعمال العنــف انتهــاكا للحــق فــي التجمّــع العــام. 

ينبغــي أن يبقــى الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي عــدم التعــرّض للتعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية 

أو اللاإنســانية أو المهينــة المبــدأ الأساســي للحفــاظ علــى النظــام خــال الاجتماعــات العامــة113. 

وعلــى الــدول أيضــا الالتــزام السّــلبي بعــدم التدخــل علــى نحــو غيــر ملائــم فــي انتهــاك الحــق فــي 

التجمّــع الســلمي. 

يجوز أن يخضع هذا الحق الى قيود إذا:

أ‌(  كانت بموجب القانون

ب‌(  ضروريــة لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو 

حقــوق الآخريــن وحرياتهــم.

111  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Ziliberberg  ضد مولدافيا، الطلب رقم 61821/00 )2004(

112 120 تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي، A / HRC / 20/27، 21/5/2012، الفقرة 33

113  انظر مدونة قواعد الســلوك لموظفي إنفاذ القانون )وخاصة المادتين 2 و 3( والمبادئ الأساســية بشــأن اســتخدام القوة واســتخدام الأســلحة النارية من قبل مســؤولي إنفاذ القانون 
)وخصوصا المبادئ 4 و 9 و 13( – تمت صياغتها لإعطاء أفراد قوات حفظ الأمن المبادئ التوجيهية للإشراف على الاحتجاجات السلمية.

المنصوص عليه في القانون

يجب أن تستخدم القيود معايير دقيقة وألّا تمنح سلطة تقديرية مطلقة للمكلّفين بإنفاذها.

ضرورية

تؤكــد اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، أنــه »لا يكفــي أن تخــدم القيــود الأغــراض المســموح بهــا؛ 

فيجب أيضاً أن تكون ضرورية لحمايتها. ويجب أن تتمشــى التدابير التقييدية مع مبدأ التناســب؛ 

ويجــب أن تكــون مناســبة لتحقيــق وظيفتهــا الحمائيــة؛ ويجــب أن تكــون أقــل الوســائل تدخــاً مقارنــة 

بغيرهــا مــن الوســائل التــي يمكــن أن تحقــق النتيجــة المنشــودة؛ ويجــب أن تكــون متناســبة مــع 

المصلحــة التــي ســتحميها114. 

114 التعليق العام رقم 27، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 13 14-

يمكن وصف انتهاكات الحق في التجمع السلمي بالجسيمة إذا تأكد للهيئة أنها أرتكبت

بنيــة الإضــرار بالفــرد أو المجموعــة مــن خــال إنتهــاك حقهــم فــي الحيــاة أو الســامة  	-

وحريتهــم.  أمنهــم  أو  والجســدية  البدنيــة 

أو

-  اذا أرتكبــت فــي إطــار تمييــز محظــور ضــد شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص بســبب 

انتماءاتهــم السياســية او الفكريــة أو آراءهــم او مطالبهــم المشــروعة بإعتمــاد منهــج وسياســة معينــة 

الهــدف منهــا حرمــان الشــخص أو المجموعــة مــن ممارســة حقوققهــم. ويجــب 

أن يكــون هــذا التمييــز المحظــور قــد أدى إلــى المســاس مــن الحــق فــي الحيــاة أو الســامة البدنيــة 

أو النفســية أو أمــن الشــخص.

تصنيف انتهاك الحق في التجمع السلمي
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يمكــن تصنيــف إنتهــاكات الحــق فــي التجمــع الســلمي بالممنهجــة  إذا أرتكبــت فــي إطــار سياســة 

الدولــة أو مخطــط وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة يســمح بتكــرار أو 

إســتمرارية الإنتهــاك أو إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن.

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المادة 20 )1(

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المادة 21

• إعلان نشطاء حقوق الإنسان )الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات والمؤسسات 

في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا(: المادة 5

• الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: المادة 11.

تصنيف إنتهاكات الحق في التجمع السلمي

الأسس القانونية في القانون الدولي

تعنــي كلمــة »جمعيــة« »أي مجموعــة مــن الأفــراد أو أي كيــان قانونــي يتــم تشــكيله للتّعبيــر عــن، 

وتعزيــز، ومتابعــة والدفــاع عــن المصالــح المشــتركة بشــكل جماعــي115. 

تعني كلمة »جمعية«:

. منظمات المجتمع المدني،

. الأندية،

. التعاونيات

. المنظمات غير الحكومية،

. الجمعيات الدينية،

. الأحزاب السياسية،

. النقابات

. المؤسسات،

. الجمعيات على الانترنت.

الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إلى أي جمعية

انتهاك الحق في تكوين جمعيات

العناصر المكونة

115  تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي، A / HRC / 20/27، 21/5/2012، ص 51
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يشــمل الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات الحــق فــي تأســيس الجمعيــات والانضمــام إليهــا. كمــا 

يشــمل حــقّ المواطنيــن فــي تشــكيل النقابــات والانضمــام اليهــا مــن أجــل حمايــة مصالحهــم.

بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، لــكل إنســان الحــق فــي حرّيــة تكويــن الجمعيــات. لا يجــب 

أن تحتــوي قوانيــن الدولــة علــى أي قيــود تخــصّ الأفــراد، بمــن فيهــم الأطفــال أو الأجانــب116. 

يجــب أن تتمتــّع الجمعيــات بحريــة اختيــار أعضائهــا وحريــة تقريــر أن تكــون مفتوحــة علــى الجميــع 

أم لا. ويؤكــد المقــرّر الخــاص المعنــي بالحــق فــي التجمــع الســلمي وحريــة تكويــن الجمعيــات ان 

»هــذه النقطــة تشــكّل أهميــة خاصّــة فــي مــا يتعلــق بالنقابــات والأحــزاب السياســية لأن كل تدخّــل 

مباشــر فــي تكوينهــا يمكــن أن يهــدّد اســتقلالها.117 

كمــا يحمــي الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات تلــك التــي لــم يتــم تســجيلها. فــإن الدولــة ملزمــة 

بضمــان أن يبقــى أعضــاء الجمعيــات غيــر المســجّلة أحــرارا فــي تنفيــذ جميــع الأنشــطة، بمــا فــي ذلــك 

الحــق فــي تنظيــم الاجتماعــات الســلمية والمشــاركة، دون تكبــد غرامــات قانونيــة.

التزامات الدولة

علــى الدولــة أن تلتــزم التزامــا إيجابيــا باتخــاذ تدابيــر ايجابيــة »لتطويــر بيئــة مســاعدة والحفــاظ 

عليهــا118.  يجــب أن يكــون الأشــخاص الذيــن يمارســون الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات أحــرارا 

فــي نشــاطهم »دون خــوف مــن التهديــدات أو الترهيــب أو العنــف، مثــل الاعــدام بعــد اجــراءات 

موجــزة أو اعتباطيــا، مــن الاختفــاء القســري، 

116 ومع ذلك، يسمح القانون الدولي لحقوق الإنسان بفرض قيود على الحق في تكوين الجمعيات لأفراد القوات المسلحة والشرطة.

117 تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي، A / HRC / 20/27، 21/5/2012، الفقرة 55

118 تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي، A / HRC / 20/27، 21/5/2012، الفقرة 63

والاعتقال التعسّفي والاحتجاز والتعذيب، أو الحملات الإعلامية التشهيرية القاسية أو اللاإنسانية 

أو المهينة وحظر الســفر والفصل التعســفي وخاصّة فيما يتعلق بالنقابيين119 . 

تكويــن  فــي حريــة  الحــق  فــي ممارســة  بعــدم »التدخّــل دون موجــب  ســلبي  التــزام  الدولــة  علــى 

القانــون الأساســي وهيــكل  فــي تحديــد  الجمعيــات. ينبغــي أن يتمتـّـع أعضــاء الجمعيــة بالحريــة 

وأنشــطة الجمعيــة واتخــاذ قراراتهــم بعيــدا عــن أي تدخّــل مــن قبــل الدولــة 120.  كمــا ينبغــي أن 

تتمتـّـع الجمعيــات التــي »لهــا أهــداف وتســتخدم الوســائل التــي تتّفــق مــع القانــون الدّولــي لحقــوق 

الإنســان علــى وجــه الخصــوص،  بحــق التعبيــر عــن الــرأي ونشــر المعلومــات، ومخاطبــة الشــعب 

والتدخّــل لــدى الحكومــات وأمــام الهيئــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، علــى ســبيل المثــال، وتعزيــز 

وصــون وتنميــة ثقافــة الأقليــات أو طلــب تغييــر القانــون، بمــا فــي ذلــك الدســتور 121. 

تلتــزم الدولــة باحتــرام الالتزامــات المذكــورة أعــاه اذا كانــت الجمعيــة تدافــع عــن وجهــات نظــر أو 

معتقــدات أقليــات أو مجموعــات معارضــة. علــى الدولــة واجــب ضمــان تمتـّـع كلّ شــخص بحــق 

التعبيــر عــن رأيــه بحريــة ودون خــوف.

كمــا يجــب علــى الســلطات » أن تحتــرم حــقّ الجمعيــات فــي الخصوصيــة الــذي تنــصّ عليــه المــادة 

17 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.122  وفــي هــذا الصّــدد، تعتبــر 

الســلطات منتهكــة للحــق فــي حرّيــة تكويــن الجمعيــات إذا قــررت:

119 تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي، A / HRC / 20/27، 21/5/2012، الفقرة 63

120 تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي، A / HRC / 20/27، 21/5/2012، الفقرة 64

121 تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي، A / HRC / 20/27، 21/5/2012، الفقرة 64

122 تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي، A / HRC / 20/27، 21/5/2012، الفقرة .65
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. إخضاع قرارات وأنشطة الجمعية الى شرط ما.

. إلغاء انتخاب أعضاء لجانها.

. إخضــاع قــرارات لجانهــا  الــى شــرط حضــور ممثـّـل عــن الحكومــة اجتماعاتهــا أو طلــب إلغــاء 

قــرار؛

. أن تطلب من الجمعيات تقديم تقارير سنوية مسبقا؛

. دخول مقرّ جمعية ما دون سابق اعلام.

لا يجوز تقييد الحق في حرية تكوين الجمعيات إلا في الحالات التالية:

أ‌( اذا كان ذلك بموجب قانون

ب‌( اذا كان ذلــك ضروريــا لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب 

العامــة أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم.

المنصوص عليه في القانون

يجب أن تستخدم القيود معايير دقيقة وألا تمنح سلطة تقديرية مطلقة للمكلّفين بإنفاذها.

ضرورية

تؤكــد اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، أنــه »لا يكفــي أن تخــدم القيــود الأغــراض المســموح بهــا؛ 

فيجب أيضاً أن تكون ضرورية لحمايتها. ويجب أن تتمشــى التدابير التقييدية مع مبدأ التناســب؛ 

ويجــب أن تكــون مناســبة لتحقيــق وظيفتهــا الحمائيــة؛ ويجــب أن تكــون أقــل الوســائل تدخــاً مقارنــة 

بغيرهــا مــن الوســائل التــي يمكــن أن تحقــق النتيجــة المنشــودة؛ ويجــب أن تكــون متناســبة مــع 

المصلحــة التــي ســتحميها123. 

123 التعليق العام رقم 27، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرتين 13 14-.

يمكن وصف انتهاكات الحق تكوين الجمعيات بالجسيمة إذا تأكد للهيئة أنها أرتكبت

-  بنيــة الإضــرار بالفــرد أو المجموعــة مــن خــال إنتهــاك حقهــم فــي الحيــاة أو الســامة البدنيــة 

والجســدية أو أمنهــم وحريتهــم. 

أو

-  اذا أرتكبــت فــي إطــار تمييــز محظــور ضــد شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص بســبب 

انتماءاتهــم السياســية او الفكريــة أو آراءهــم او مطالبهــم المشــروعة بإعتمــاد منهــج وسياســة معينــة 

الهــدف منهــا حرمــان الشــخص أو المجموعــة مــن ممارســة حقوققهــم. ويجــب أن يكــون هــذا التمييــز 

المحظــور قــد أدى إلــى المســاس مــن الحــق فــي الحيــاة أو الســامة البدنيــة أو النفســية أو أمــن 

الشــخص.

فــي إطــار سياســة  إذا أرتكبــت  بالممنهجــة  الجمعيــات  الحــق تكويــن  إنتهــاكات  يمكــن تصنيــف 

الدولــة أو مخطــط وضعتــه الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة يســمح بتكــرار أو 

إســتمرارية الإنتهــاك أو إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن.

تصنيف انتهاك الحق في تكوين الجمعيات

تصنيف انتهاك الحق في تكوين الجمعيات
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. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المادة 20 )1(

. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المادة 22

. التعليق العام رقم 25 )المادة 25( للجنة حقوق الإنســان )المشــاركة في الشــؤون العامة والحق 

فــي التصويت(

. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و: المادة 8

. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: المادتين 4 و 5 )الثامن(

. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: المادة 7 )ج(

. اتفاقية حقوق الطفل: المادة 15

. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: المادة 29

. الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم: المادة 26

. الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: المادة 24 )7(

. الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي

. الاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية

. الاتفاقية رقم 135 بشأن تمثيل العمال

. إعلان نشطاء حقوق الإنسان )الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات والمؤسسات 

في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا(: المادة 5

. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: المواد 10 و 11

الأسس القانونية في القانون الدولي

الحق في الخصوصية

لــكل شــخص الحــق فــي الحمايــة مــن التدخّــل التعسّــفي أو غيــر القانونــي فــي حياتــه الخاصــة 

والعائليــة والمنزليــة. وهــذا الحــق مكفــول بموجــب المــادة 17 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 

والسياســية. حمايــة هــذا الحــق »يجــب أن تكــون مضمونــة ضــد كل تلــك التدخــات والاعتــداءات 

ســواء كانــت صــادرة عــن الســلطات العامــة أو عــن الأشــخاص الطبيعييــن أو الاعتبارييــن.124 

تعنــي كلمــة »غيــر شــرعية« أن أي تدخّــل لا يمكــن أن يتــم إلا فــي الحــالات التــي ينــص عليهــا 

القانــون. لا يتــم التدخــل بأمــر مــن الدولــة إلا بحكــم قانــون، الــذي يجــب أن يتوافــق بــدوره مــع أحــكام 

وأهــداف العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، وفــي كل الحــالات معقــولا حســب الظــروف 

المعينــة.125 

فــي الســياق التونســي، لــم يجــد الضحايــا أنفســهم مضطرّيــن إلــى الطــاق بحكــم القانــون. اضطــرّت 

بعــض النســاء ضحايــا هــذه الممارســة إلــى الطــاق مــن أزواجهــن بشــكل تعسّــفي أو غيــر قانونــي 

في أعقاب تهديدات بالعنف والاضطهاد من قبل الســلطات. وهذه الممارســة تشــكّل تدخّلا تعسّــفيا 

وغيــر قانونــي فــي الخصوصيــة والأســرة والبيــت، وبالتالــي انتهــاكا لهــذا الحــق. ويمكــن أيضــا أن 

يعتبــر انتهــاكا لالتــزام الدولــة بحمايــة الأســرة وفقــا للمــادّة 10 مــن العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة التــي تذكــر بأهميــة حمايــة الأســرة بوصفهــا »الوحــدة الطبيعيــة والأساســية 

للمجتمــع »

الطلاق القسري 

العناصر المكونة

124 التعليق العام رقم 16، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 1

125 التعليق العام رقم 16، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 4
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يمكن وصف الطلاق القسري بالجسيم إذا تأكد للهيئة أنه أرتكبت

-  بنيــة الإضــرار بالفــرد أو المجموعــة مــن خــال إنتهــاك حقهــم فــي الحيــاة أو الســامة البدنيــة 

والجســدية أو أمنهــم وحريتهــم. 

أو

فــي إطــار تمييــز محظــور ضــد شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص بســبب  اذا أرتكــب    -

انتماءاتهــم السياســية او الفكريــة أو آراءهــم او مطالبهــم المشــروعة بإعتمــاد منهــج وسياســة معينــة 

الهــدف منهــا حرمــان الشــخص أو المجموعــة مــن ممارســة حقوققهــم. ويجــب أن يكــون هــذا التمييــز 

المحظــور قــد أدى إلــى المســاس مــن الحــق فــي الحيــاة أو الســامة البدنيــة أو النفســية أو أمــن 

الشــخص

يمكــن تصنيــف الطــاق القســري بالممنهــج إذا أرتكــب فــي إطــار سياســة الدولــة أو مخطــط وضعتــه 

الدولــة يكــون موجّهــا ضــدّ أفــراد أو مجموعــات معينــة يســمح بتكــرار أو إســتمرارية الإنتهــاك أو 

إســتمرارية أثــاره فــي الزمــن

. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المادة 13

. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: المادة 17

. الميثاق الأفريقي في حقوق الإنسان والشعوب: المواد 18

. الميثاق العربي لحقوق الإنسان: المادة 33

تصنيف الطلاق القسري بالجسيم

تصنيف الطلاق القسري بالممنهج

الأسس القانوتية في القانون الدولي
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